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ˮانعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاهالتيرب اوزعني ان اشكر نعمتك”

سورة الاحقاف15الآیة 

ن نتقدم ناأیشرفنا ویسعدكما،ا العمل المتواضعذهي یسر لنا السبیل لإنجاز ذنحمد االله ال

الذي لم  يـــروش فتحـــعمی:المحترم ذستاالأمشرف على مذكرتنا لى الإبالشكر الخالص 

.یبخل علینا بنصائحه وارشاداته القیمة

ر ــــــــعبارات الشكر والاحترام والتقدی ىوأسمأرقي ا ـــلى كل من ساعدنإ  

ر جزاءــــا خیــــم االله عنــــجزاك
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:ـــــدمـــــــةالمقــ

القانون الاجتماعي و هو فرع مجال تعتبر علاقة العمل بمثابة حجر الأساس لدراسة 

أصیل من فروع القانون الخاص یعنى بدراسة مجموع القواعد القانونیة التي تحكم مجال سوق 

، فمجال علاقات العمل یتمیز على هذا الإطارالشغل و السیاسة التشریعیة للمشرع في هذا 

العامة لكل فروع واحد لأحكام كل من القانون المدني بصفته الشریعة آنالأساس بخضوعه في 

القانون الخاص، و قانون علاقات العمل و النصوص المتصلة به، كما یمثل المجال التعاقدي 

عقد العمل  إلىمن جهة ثانیة جزءا مهما من الدراسة بما أن علاقة العمل تخضع في أساسها 

.أهم مصدر للالتزامات بین العامل و رب العمل

هو  أساسيفي مبدأ دستوري هام وا القانونيجد أساسهتالعملعلاقة  أنشك كما أنه لا 

،نوع العمل الذي یرید ممارستهلكل فرد الحق في اختیار  أنو الذي یعني ،1مبدأ حریة العمل

.یمارس العمل باستقلال و لدى من یشاء أنو زمن ومكان أدائه كما له 

الحریة التعاقدیة فقد ظهرت في تطبیقات سوق الشغل على مستوى  إطارو في  هغیر أن

مرونة بإضفاءمنها ما یتعلق عقود العمل بنود تعاقدیة قد تحد من مدى تطبیق المبدأ الدستور 

منح أكبر قدر من الضمانات ما  إلىو منها ما یهدف ،"شرط التنقل"على علاقة العمل أكثر

السر المهني إفشاءتعلق منه بمجال منافسة رب العمل و بین أطراف عقد العمل خاصة فیما 

ب فعندما یتعاقد الشخص على عمل مأجور لحسا،"شرط عدم المنافسة"من طرف العامل 

".لكل المواطنین الحق في العمل"من الدستور الجزائري69/1المادة 1
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فان حریته مقیدة نزولا على ما تقتضیه الالتزامات ،أخر  تحت رقابته و توجیههشخص

.1هذه الالتزاماتالاتفاقیة و نزولا أیضا على ما یوجبه حسن النیة في تنفیذ

یعد التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل من الآثار طابعه التعاقدي  إلى إضافة

المترتبة على عقد العمل، والذي یترتب بمقتضاه التزامات متقابلة على عاتق كل طرف من 

جواز فصل أطرافه تجاه الآخر، فهو من الالتزامات الجوهریة التي یترتب على الإخلال بها 

كما أن الالتزام بعدم ،أنه یقید العامل في حریة العملالعامل أثناء قیام رابطة العمل، فضلا عن

فلا یجوز .فیذ عقد العملمنافسة العامل لصاحب العمل تستوجبه مقتضیات حسن النیة، في تن

حب العمل، أن یعمل بعد انتهاء مواعید العمل، في عمل منافس لصاللعامل أثناء تنفیذ العمل

وبالتالي فإن هذا الالتزام یكون التزاما سلبیا .سواء لحسابه الخاص، أو لحساب شخص آخر

له خصائصه وطبیعته القانونیة، ویترتب على مخالفته مسؤولیات "التزام بالامتناع عن عمل"

.تمتد إلى طرف ثالث هو صاحب العمل الجدیدقد مدنیة، منها ما هي عقدیة، وأخرى تقصیریة 

تلاؤم أو تنافي و تعارض شرط بمدى حقیقیة تتعلق إشكالیةفعلى هذا الأساس و تحت 

و تقریرها لمبدأ حریة 2016من دستور 55عدم منافسة العامل لرب العمل مع نص المادة 

.العمل؟

فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین ,العقد شریعة المتعاقدین"من القانون المدني 106المادة 1

"القانونأو لأسباب التي یقررها 
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ذكره  بجدرالتنظیم التشریعي و التعاقدي لهذا الموضوع و ما سنحاول فیما یلي دراسة 

التعارض  إلى إضافةفي عقد العملالإشكالیةهذه رغم أهمیة بدایة في هذا المجال هو أنه

لم یتناول المشرع الجزائري هذه إلا أن  ،ین مصلحة العامل ومصلحة رب العملبالذي تحدثه

في حین نص علیه صراحة كل من 1المتعلق بعلاقات العمل11-90المسألة في نص القانون 

اكتفى بإلزام ، حیثالعربالمشرع المصري والأردني والكویتي والتونسي وغیرهم من المشرعین 

العامل بعدم منافسة صاحب العمل في مجال نشاطه إلاّ إذا كان هناك  اتفقا بینهما یقضي 

المنافسة أثناء قیام بذلك و الملاحظ أن النص الذي أورده المشرع نص عام یقضي بعدم شرعیة 

إسقاطهفهل تعمد المشرع عدم النص على هذا الالتزام قصد ولیس بعد انتهائها ،علاقة العمل

مر في نه ترك الأأم أ ،)الفصل الأول(قیام علاقة العملأثناءوالاكتفاء بالالتزام بعدم المنافسة 

).الفصل الثاني(وفق مبدأ الرضائیة في العقود،ذلك للعلاقة التعاقدیة للأفراد

، متعلق بعلاقات العمل معدل و متمم21/04/1990، مؤرخ في 90/11رقم   قانون1



ل الأولـــالفص

ةــــافســـزام بعدم المنـــانوني للالتـــم القــــالتنظی  
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افسة ـــلالتزام بعدم المنل التنظیــم القــانوني:الفصــــل الأول

عقد العمل من العقود الملزمة للجانبین التي ترتب التزامات قانونیة متبادلة بین أطرافها إن      

الالتزامات العقدیة التي قد ینص علیها العقد ، شریطة أن لا تخالف شروط العقد  إلى إضافة

القانونیة التي تترتب الآثاركانت أفضل للعامل ومن هذه الالتزامات أو  إذا إلاأحكام القانون 

بل اكتفي بنص لمشرع الجزائري  صراحة ا هینص علی لم على عقد العمل بالنسبة للعامل والتي

فلم یكن واضحا في صیاغته لهذا النص90/11من قانون 7لفقرة السابعة من المادة علیه في ا

سواء كان شخصا أو منشأة بمقابل التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ولا دقیقا ألا و هو 

هو منع تسرب أسرار العمل للغیر بما یمثله ذلك من الالتزامأو بغیر مقابل والغایة من هذا 

.صاحب العملصلحة بمأضرار

الآثار المترتبة على عقد العمل و أثرا منالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العملفیعد  

الذي یترتب بمقتضاه التزامات متقابلة على كل طرف من أطرافه تجاه الأخر و إذا كان الأصل 

أنه لا اختلاف بین عقود العمل الخاضعة للقانون المدني و تلك الخاضعة لقانون العمل، فیما 

توفیر حمایة فعالة  إلىیسعى ون العملقان فإنیتعلق بالتزامات الرئیسة التي تنشأ عن عقد العمل 

و ما للعامل من ,و یؤكد ما لصاحب العمل من سلطة الأمر و التأدیب على العاملللعامل

و بذلك یكون قانون العمل قد أحاط تنفیذ هذه الالتزامات بكثیر من ,التزامات تجاه صاحب العمل

.القیود و الضمانات
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التزامات كل من العامل و صاحب العمل لا یجب أن ینظر و قانون العمل إذ ینظم حقوق و

لحمایة الأول فبالرغم من أن الهدف الأول  ةیى أنه بمثابة قید على هذا الأخیر، و مز إلیه عل

ضمانات في شكل لقانون العمل هو حمایة حقوق العامل إلا أنه یعطي أیضا لصاحب العمل

هذه الالتزامات التزامه بعدم منافسة صاحب لعل من أهمالتزامات تقع على عاتق العامل و 

م هذا الفصل إلى المبحثین سیأعلاه سوف یتم تقا لما تم ذكرهتبیینا الأساس و على هد، العمل

:التالیین

الالتزام بعدم المنافسةمفهوم:المبحث الأول

الالتزام بعدم المنافسةنطاق:المبحث الثاني
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.بعدم المنافسة و مبرراتهالالتزاممفهوم:المبحث الأول

أسرار العمل لها قیمة یجب ألا تتعدى محیط العمل لما لها من تأثیرات سلبیة على صاحب 

تعتبر -وذلك بابتعاد العامل عن منافسة صاحب العمل-على أسرار العملالعمل، والمحافظة

، وهي أمانة یؤدیها العامل لأنها من صاحب العملمن أهم الواجبات العملیة على العامل تجاه 

سوف یتم التطرق من هنا أساسیات العمل المهمة والأخلاقیات التي حثنا علیها دیننا الحنیف، 

مفهومه و التعاریف التي حیث نحدد في هذا المبحث إلى دراسة ماهیة الالتزام بعدم المنافسة، 

و هو مبدأ حریة العامل في العمل ثم  العام نقل إلى التعرف على المبدأو من ثم التقیلت بشأنه

كما سیتم تناول بالدراسة أیضا حقیقة )المطلب الأول(ترد على المبدأ التي یمكن أنقیودال

.)المطلب الثاني(الالتزام بعدم المنافسة و المبررات الموجبة له 

.الالتزام بعدم المنافسةمفهومتحدید:المطلب الأول

أهمیتهالمشرع اغفل عن إعطاء تعریف دقیق و وضح للالتزام بعدم المنافسة رغم  أنبما 

من جانبها مختلف التعاریف  إلىنقوم بالتطرق و أثاره على كلا الطرفین سوففي الحیاة العملیة

للحدیث  ةو التنقل في مرحلة لاحق)الفرع الأول(بالنسبة لمفهوم المنافسةاللغوي و الاصطلاحي

.)الفرع الثاني(عن المبدأ العام و هو حریة العامل في العمل ثم القیود التي ترد على هذا المبدأ

المنافسة في الاصطلاحین اللغوي و الشرعي:الفرع الأول

وعدم  المنافسةتستلزم دراسة مبدأ عدم المنافسة في قانون العمل التطرق لمفهوم لفظ 

ما الاكتفاء في ذلك بمجرد التعاریف القانونیة خاصة أن المشرع الجزائري ترك فرغا قانونیا فی
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، )ثانیا(و الشرعي)أولا(في الاصطلاحین اللغوي و ذلك , هذا الالتزامتعریف توضیح و یخص

.)ثالثا(و القانوني بطبیعة الحال

المنافسة في اللغة :أولا 

نفس و تنافس القوم في ، ، و أنفس الشيء أنفاساالمنافسة من مصدر التنافسیأتي لفظ 

 إلىالشيء أي رغبوا فیه إذ رغبوا فیه على وجه المباراة في الكرم و هو عند العلماء المسابقة 

و هو أول درجات الحسد و هي أیضا نزعة فطریة تدعو إلى ،1الشيء و كراهة أخذ غیرك إیاه

التفوق و بمعنى آخر الصراع بین مختلف فئات التجار و أرباب العمل و بذل الجهد في سبیل 

و في "... من قوله تعالى في سورة المطففین  ، كذلك 2العمال من أجل الحصول على المنافع

.4"و في ذلك فلیتراغب المتراغبون"أي كما قال الإمام القرطبي ، 3..."ذلك فلیتنافس المتنافسون

فواالله "... قوله صلى االله علیه و سلم رسول االله حینفي حدیثكذلك  و قد ورد لفض المنافسة

أن تبسط الدنیا علیكم كما على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها  لكنما الفقر أخشى علیكم و 

.5"فتهلككم كما أهلكتهم

، الجزء )بدون سنة(محمد بن مكروم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى، 1

.233السادس، ص 
، 02-04و القانون رقم 03/03محمد شریف كتو، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر 2

.9بغدادي، ص منشورات
.26سورة المطففین، الآیة 3
الإمام أبو عبد االله بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الخامسة، 4

.10، ص1996
  .132ص  الجزء الثاني،،)دون سنةب(،بیروت،دار الفكر ،سنن ابن ماجة،ماجةابن 5
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المنافسة و التنافس لغة یدور معناهما بین ارتفاع القیمة و المبالغة في یتبین أن من هنا 

الشيء، و الترغیب فیه و التسابق إلیه على نحو الاستحقاق و بذل الجهد في سبیل التفوق، كما 

فهي لا تتصور إلا بین طرفین على الأقل یتسابقان بحیث یبذل كل منهما مفاعلهأن المنافسة 

.على الطرف الأخرجهده من أجل التفوق

الإسلامیةالمنافسة في الشریعة :ثانیا

الملاحظ أن الفقهاء لم یضعوا للمنافسة تعریفا اصطلاحیا و لعل ذلك یرجع إلى عدة أسباب 

:یمكن ذكر البعض منها

.وضوح معناه اللغوي الذي یتضمن التسابق و التسارع المشروع-

،نافسون في أعمال الخیر و العبادةفهم یت،المسلمون في جمیع المجالات عرفهأنه أمر -

.بالإضافة إلى الأعمال الدنیویة

الحقیقة اللغویة و مراعاة "على ضوء هذه الاعتبارات السابقة  وا، حاولإلا أن بعض الفقهاء-

تسابق "رعي للمنافسة التجاریة حیث عرفوها بأنها  شصیاغة تعریف اصطلاحي "الإطار الشرعي

على بذل غایة جهدهم في سبیل جلب و إنتاج أجود السلع و البضائع و التجار المنتجین 

.1"المنتجات بالسعر المناسب و بما یحقق مصالح المستهلكین وفقا للقواعد و الأصول الشرعیة

:على الأسس التالیةتقوموفقا لهذا التعریف فإن المنافسة الشرعیة ف

باعتبارهم الفئة المعنیة بتوفیر السلع في الأسواق التسابق المشروع بین التجار و المنتجین -

.التجاریة

أن یكون هذا التسابق عن طریق بذل الجهد من أجل جلب و إنتاج أجود السلع و أنسبها سعرا -

.مع إمكانیات و قدرات المستهلكین

.أن یخلو هذا التسابق من قصد إلحاق أي طرف من المتسابقین الضرر بالطرف الأخر-

.192ص ، 2001،الهادي السعید عوفه، الضوابط الشرعیة للمنافسة التجاریة، مجلة البحوث1
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.عن هذا التسابق تحقیق مصالح الأمةأن یترتب -

الشریعة و أصولها العامة بأن یخلو من الغش و الطرق أن یتم هذا التسابق في إطار -

.1الاحتیالیة التي توقع بالمستهلك

المنافسة في الاصطلاح القانوني:ثالثا

الوصول إلى هناك من عرفها بأنها التنافس بین عدة أعوان اقتصادیین في نفس السوق بغیة 

كما تعرف بأنها التسابق إلى عرض ،الزبائن قصد إشباع حاجاتهم من المنتجات و الخدمات

.2السلع و الخدمات رغبة في الانفراد بالمستهلكین

الأسعارتنظیمتمكن في سوق محددة من كآلیةأما من جانبها الاقتصادي فتبدو المنافسة 

یعرف علماء الاقتصاد المنافسة على أنها العمل بذلك بواسطة عملیتي العرض و الطلب، ف

هي  للمصلحة الشخصیة للشخص و ذلك بین البائعین و المشترین في أي منتج و أي سوق و

.3المالیةبالأسواقأداة تسمح للمؤسسات بالانخراط في المنافسة  إذا

اب ذلك تصیر و لكن لن یكون ذلك إلا إذا توفرت جملة من الشروط و المتطلبات و في غی

.المنافسة غیر مشروعة

مبدأ حریة العامل في العمل و القیود الواردة علیه:الثاني  الفرع

  .193ص  نفسه،الهادي السعید عوفه، مرجع 1

2 Yves Serra, concurrence déloyale, Dalloz, Paris, 1996. p 2.

حمد عبد الرحمان، التقید الأفقي للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید الأسعار، مجلة الحقوق، الكویت، ا 3

15،  ص1995العدد الرابع ، سنة
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العمل یجد أساسه في مبدأ دستوري هام و أصیل و هو مبدأ حریة العمل الذي یعني  أنبما 

یمارسه بكل حریة و استقلالیة و  أنلكل فرد في المجتمع الحق في اختیار العمل الذي یرید  أن

حینما ,هذا المبدأ الدستوري یجد حدوده عند العقد شریعة المتعاقدین أنغیر ,لدى من یشاء

یؤدى العمل في إطار علاقة ثنائیة بین العامل و صاحب العمل فتصبح حریة الشخص مقیدة إذا 

ه و ذلك نزولا على ما ما تعاقد في عمل مأجور لحساب شخص أخر و تحت رقابته و توجیهات

.1تقتضیه الالتزامات الاتفاقیة و على ما یوجبه حسن النیة في تنفیذ هذه الالتزامات

القاعدة العامة الساریة في قانون العمل و هي مبدأ حریة  إلىسوف یتم التطرق  و على هذا

.)ثانیا(الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة أليثم ،)أولا(العمل

مبدأ حریة العامل في العمل: أولا

فهذه الأخیرة ,رغم الصعوبات التي تنشأ عن العلاقات بین قانون العمل و حریة العمل

إذ تعترف جل ,التي تقوم علیها التشریعات العمالیة الحدیثة ,أصبحت من بین المبادئ الأساسیة

مسایرة في ذلك ,لحقالأنظمة بحق المواطن في العمل و تحارب كل تمییز بینهم في هذا ا

الذي یكفل لكل إنسان الحریة في العمل وحق )10/12/1948(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

2اختیاره له

,التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل في كل من القانونین الفرنسي و المصري,حمدي عبد الرحمان 1
132ص,1974جویلیة ,العدد الثاني,مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة المصریة 

2 – Jean – Claude Javillier , Droit de travail 7eme édition, 1999,p161
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من الدستور 37تنص المادة و یجد مبدأ حریة العمل في الجزائر أساسه دستوریا حیث 

1"في إطار القانونحریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس "على أن  1996الجزائري 

من ، ف2"لكل المواطنین الحق في العمل"منه في فقرته الأولى على أنه 55كما تنص المادة 

الفقرتین یتبین بأن المؤسس الدستوري یعترف بالحق في العمل لكل المواطنین فمبدأ اتینخلال ه

العمل یعتبر من أهم الضمانات المقررة و الكاشفة لحریة العمل، إذ أن تجسید هذا المبدأ 

3صریحا من السلطة لهذه الحریةاعترافابنصوص دستوریة و أخرى قانونیة یعد 

مبدأ حریة العملالقیود الواردة على :ثانیا

ات و التشریعات نمثلما سبق القول فإنه و تكریسا لمبدأ حریة العمل المعترف به في التقنی

العمالیة المقارنة، لیس هناك ما یمنع العامل بعد انتهاء مواعید العمل، أو انتهاء علاقة عمله 

أو أن یعمل لدى بصاحب العمل الذي یمارس نفس النشاط الذي كان یمارسه مع هذا الأخیر،

صاحب عمل أخر یمارس نشاط مشابه، و لیس لصاحب العمل الأول أن یعترض على ذلك ما 

.4دام العامل لم یتفق عند التعاقد على منع العامل من القیام بأي عمل أخر ولو في أوقات فراغه

مل، على أسرار صاحب العبحكم عملهغیر أن ما یجب الانتباه إلیه أن العامل قد یقف

الأمر الذي قد یجعله یستغل هذه الأسرار لمصلحته الشخصیة فینافس صاحب العمل في مجال 

.2016من دستور 43تم تعدیلها بموجب المادة 1
.منه55/1من الدستور الجزائري و المادة 37المادة 2

بن أحمد عبد المنعم، علاقة العمل بین السلطة و الحریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 3

.55، ص 2003، 1، جامعة الجزائر"السعید حمدین"في الحقوق، كلیة الحقوق 
نشأة علاقة العمل الفردیة و الآثار المترتبة "بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري4

  .136ص  ،2010،، الطبعة الأولىیة، دار الخلدون"عنها
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النشاط الذي یمارسه أو أن یستخدم هذه الأسرار لصالح صاحب العمل المنافس لصاحب العمل 

الأول و هو أمر غیر مشروع لما قد یلحق من أضرار جسیمة بالمصلحة الاقتصادیة لصاحب 

.1العمل

إذا استطاع العامل الاطلاع من جهة ثانیة و بالخصوصتظهر خطورة هذه المنافسة و    

على أسرار الصناعة و الاتصال بالزبائن بحكم منصبه كمسیر أو ممثل تجاري و علیه فإن 

العامل لا تتوفر له الحریة الكاملة في استغلال أوقات فراغه أثناء قیام علاقة العمل و إنما یجب 

د أن یعمل في هذه الأوقات القیام بأي عمل ما عدا عمل ینافس به صاحب العمل علیه إذا أرا

سواء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغیر، سواء كان العمل بأجر أو بدونه، وسواء كذلك 

.2بصفته عاملا لدى صاحب عمل أخر أو شریك في مشروع و منشأة أخرى

و  ،قائمةجانب ذلك فإن هذا القید لا یقتصر على الفترة التي لا تكون فیها علاقة العمل  إلى    

إنما یمتد أیضا إلى ما بعد انتهاء علاقة العمل إذا كان هناك اتفاق على الالتزام بعدم المنافسة 

.بعد انتهاء هذه العلاقة

مبررات التزام العامل بعدم المنافسة:المطلب الثاني

سبق أن تم الإشارة إلى أن التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل یشكل قیدا على المبدأ 

سوف یتم معالجة هذا المطلب  .؟ ل فما هي إذا حقیقة هذا الالتزامالدستوري المتعلق بحریة العم

.623، تونس، ص 2006سید محمود رمضان، شرح قانون العمل، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 1
جامعة ، كلیة الحقوق، ماجستیرال، الالتزام بعدم المنافسة في علاقة العمل، مذكرة لنیل شهادة دیب محمد2

.39، ص 2012وهران، 
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هذا  و من ثمة المبررات التي توجب، )الفرع الأول(بدراسة حقیقة الالتزام بعدم المنافسة و أصله 

.)الفرع الثاني(الالتزام

حقیقة الالتزام بعدم المنافسة:الأولالفرع 

عدة التزامات أخرى أساس  إلى بالإضافةیعد التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل 

، بل هو القناة بالتزام آخر لا یقل أهمیة عنهفي الحقیقةبطالالتزام بعدم المنافسة یرتعلاقة العمل 

فمنافسة .تزام بعدم إفشاء الأسرار المهنیةإلى فرض الالتزام بعدم المنافسة، و هو الالالتي أدت

النتائج المترتبة عن إخلال العامل بالتزامه بعدم إفشاء أسرار حدأالعامل لصاحب العمل هو 

المهنة، فالعلاقة بین العامل و صاحب العمل تتمیز بنوع من الخصوصیة غیر معروفة في 

أساس الثقة على العلاقات القانونیة و التعاقدیة الأخرى، حیث یفترض أن تقوم الكثیر من 

حیث ینتج عن هذه العلاقة في كثیر من الأحیان إطلاع العامل على 1المتبادلة و النیة الحسنة

كل الممتلكات و الأسرار المهنیة كوسائل و أسالیب الإدارة أو الإنتاج أو الصنع و سواء كانت 

  .الخ...ذو طابع مادي أو فكري أو تكنولوجي، أو اختراع هذه الوسائل

فمثل هذه المسائل تعتبر أسرار مهنیة وضعها صاحب العمل في ید العامل بناءا على 

الغیر بشكل أو بآخر قد یعرض  إلىعنصر الثقة المتبادلة بینهما، غیر أن تسرب هذه الأسرار 

.المنافسة إلىصاحب العمل 

، دیوان "علاقة العمل الفردیة"أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري1

.180،ص 2002المطبوعات الجامعیة، طبعة 
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جد أن المشرع الجزائري نص على التزام العامل ن111-90و بالرجوع إلى قانون العمل رقم 

في  07جبات الملقاة على عاتقه حیث تنص المادة االو  أحدء الأسرار المهنیة، و اعتبره بعدم إفشا

"ذا القانون على أنهمن ه8فقرتها  العمل للواجبات الأساسیة یخضع العمال في إطار علاقة :

ألا یفشوا المعلومات المهنیة المتعلقة بالتقنیات و التكنولوجیا و أسالیب الصنع و طرق ...التالیة

التنظیم، و بصفة عامة ألا یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالهیئات المستخدمة، إلا 

".إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمیة

قات العمل، بصرف النظر عن نوع العمل و طبیعته، إلى فالالتزام بالسریة التزام لصیق بعلا

جانب ذلك فهذا الالتزام یمثل إحدى تطبیقات مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود و كذا مبدأ حسن 

.2في مختلف التشریعات المقارنةسیر و انتظام العمل

فحسب، العملرا خطیرا فهو لا یضر بصاحبعلى ذلك فإن إفشاء أسرار المنشأة یعتبر أم و   

بل بنظام المؤسسة ككل فالإفشاء قد یؤدي إلى إفلاس المؤسسة مما یعود بالضرر على كافة 

.3العمال بها

مؤرخة في 17المتعلق بعلاقات العمل، جریدة رسمیة عدد ،1990أفریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم 1

.1990أفریل 15
أن یحافظ :یجب على العامل"على أنه 2003لسنة 12من قانون العمل المصري رقم 8-56تنص المادة 2

بطبیعتها أو وفقا للتعلیمات الكتابیة على أسرار العمل، فلا یفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سریة 

".الصادرة من صاحب العمل

طبعة ال، دار النهضة العربیة، "ح عقد العمل الفرديشر "الوسیط في القانون الاجتماعيأحمد حسن البرعي،3

  .601ص  ،الثالثة
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ل هذا العقد ظبل و ی,المهنة على فترة العقدأسراركما انه لا یقتصر الالتزام بالاحتفاظ على 

تلك المعلومات التي اطلع العامل كأن أهمیةو ذلك نظرا لقیمة و ,ساریا حتى بعد انقضائه

1معلومات ذات مستوى تكنولوجي متقدم أوبطرق صنع متطورة الأسرارتتعلق تلك 

.الالتزام بعدم المنافسةمبررات:الفرع الثاني

إن مشروعیة المنافسة تتطلب استخدام وسائل مشروعة لتحقیق التفوق فیها، و أهم هذه الوسائل 

تحقیق المساواة بین أصحاب الأعمال المتنافسین و توفیر الحمایة اللازمة لمصالحهم، تحقیقا 

للمصلحة العامة، لذلك فإن التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل یعد من وسائل توفیر 

مصلحة  و ،)أولا(یة لكل المصالح التي یمسها و التي تتلخص في مصلحة صاحب العمل الحما

.)ثالثا(و من ثم المصلحة العامة )ثانیا(العامل 

لمصلحة صاحب العم :أولا

إذا  هذا الأخیرلا شك أن لصاحب العمل مصلحة جدیة وراء هذا الالتزام و تتحقق مصلحة 

على أسرار رب العمل و معرفة عملاء بالإطلاعكان العمل الموكول إلى العامل یسمح له 

المنشأة و علة هذا الشرط أن رب العمل قد یخشى منافسة العامل له بعد انقضاء عقد العمل عن 

من بع نو یمكن القول أن هذا الالتزام ی2طریق الاستفادة من الأسرار التي اطلع علیها أثناء عمله

1
و ,لتي تستخدمھإذا ترك العامل بفعلھ او بفعل المؤسسة ا:"على انھ 78/12من القانون 89/1تنص المادة 

كانت المھام التي یقوم بھا تجعلھ مطلعا على أسرار منصوص علیھا في التنظیم او القوانین الأساسیة للمؤسسة 
...."یبقى ملزما بالسر المھني,المستخدمة

نشأة علاقة العمل الفردیة و الآثار المترتبة "بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري2

  .113ص  ،2010، الطبعة الأولى،یة، دار الخلدون"عنها
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الحكمة التشریعیة وأن  الدافع  الأساسي وراء هذا الالتزام هو حمایة أصحاب العمل و أسرار 

.طلع علیها العامل أثناء عمله بهاالمهنة المتعلقة بمشروعاته التي ا

المتعلق بعلاقات العمل 90/11القانونمن 7/9على هذه المصلحة تنص المادة و حفاظا 

:یخضع العمال للواجبات الأساسیة التالیةعلى أنه":المعدل و المتمم

أن لا یكون لهم مصالح مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونه أو مقاولة من -

.الباطن إلا إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم و أن لا تنافسه في مجال نشاطه

الصنع و أن لا یفشو المعلومات المعنیة المتعلقة بالتقنیات و التكنولوجیا و أسالیب-

طرق التنظیم و بصفة عامة ألا یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالهیئة المستخدمة 

1"إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها السلمیة

نجد أنه نفس المذهب الذي أخذ به المشرع المصري حیث یذهب أحد الفقهاء في ذكر نص كما

یحضر على العامل أن یقوم بنفسه "على أنه 2003من قانون العمل المصري لسنة 57المادة

:الآتیةأو بواسطة غیره بالأعمال 

العمل سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قیامه بهذا العمل ما یخل بحسن أدائه لعمله أو لا -

المنشأة أو منافسة یتفق مع كرامة العمل أو یمكن الغیر أو یساعد على التعرف على أسرار 

.صاحب العمل

ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي یمارسه صاحب العمل أثناء مدة سریان عقده أو الاشتراك -

.1"في نشاط من هذا القبیل سواء بصفته شریكا أو عاملا

.90/11من القانون 07المادة 1
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ة صاحب العمل یعتبر التزام عام أن التزام العامل بعدم منافسمعناالنصین یتضحینذامن ه

إلى أنه إذا تضمن الإشارةصرف إلى كافة أنواع العمل و یعتبر من مستلزمات العقد، و تجدر ین

فالعامل یلتزم به بناءا على الرباطة العقدیة أما " فاقيتالالتزام الإ"عقد العمل شرط عدم المنافسة 

الالتزام إذا لم یرد نص بعقد العمل فإن مقتضیات حسن النیة في تنفیذ العقود تتطلب توافر هذا

.2على عاتق العامل

ان یحافظ :"العامل ب2003لسنة 12ط من قانون العمل المصري رقم /56و تلزم المادة 

وفقا  أوفلا یفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سریة بطبیعتها ,العمل أسرارعلى 

"للتعلیمات الكتابیة الصادرة من صاحب العمل

مصلحة العامل:ثانیا

تتأثر حریة العامل في العمل جراء خضوعه إلى شرط عدم المنافسة فهو یصبح محروما 

فئه مع مهاراته و قدراته و من ثم فهو اعلیه بحكم تكقد یعثرمن مباشرة النشاط الوحید الذي 

أمام هذا التضارب في المصالح الجدیرة بالحمایة فإن العامل دونما 3یمنع من مصدر الرزق

ا الالتزام التشریعي كان لیدخل في عدة أعمال ینجر عنه بالضرورة ترجیح  عمل عن وجود هذ

  .623 ص ،2006سید محمود رمضان، شرح قانون العمل، كلیة الحقوق، دار الثقافة للنشر و التوزیع،1
.673أحمد حسن البرعي، مرجع سابق، ص 2
قدمت في الملتقي ، مداخلةعلى الحق في العمل شرط عدم المنافسة و مدى تأثیره شكیب بوكلي حسن،3

الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و أثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائري كلیة 

  . 128ص  ،2010مارس  11و 10یوما ،جامعة جیجل ،الحقوق و العلوم السیاسیة
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الآخر و كذا استغلال أسرار منشأة لحساب منشأة أخرى الأمر الذي یشیر إلى فوضى داخل 

.السوق

روع و بالتالي فإن هذا الالتزام یقیم معاملة ما بین المصلحة العامة و التي تبرز في فكرة المش

.1التي تبرز في ممارسة نشاطه بكل حریةو الحریة 

المصلحة العامة:ثالثا

إن ما یتصل بالعمل و العمال إنما یهم المصلحة العامة بالدرجة الأولى فالالتزام التشریعي 

بعدم منافسة العامل لصاحب العمل یمس تلك المصلحة العامة التي تتمثل في عدم الإضرار 

لعمله تهلها من ترك العامل حرا في ممارسكان یعمل به العامل و حمایة أسرارهبالمشروع الذي 

.دون هذا القید التشریعي بعدم المنافسة

لكن الواقع أن هذا الالتزام لوهلة یظهر هذا الالتزام أنه یهم مصلحة صاحب العمل فقط،ف    

صاحب العمل یضمن یضمن الحقوق لكل طرف من أطرافه بحدود متساویة فازدهار مشروع 

للعامل العمل كما یضمن له مصدر من المردودیة من خلال حق العامل المشاركة في أرباح 

.2المشروع

.نطاق الالتزام بعدم المنافسة:الثانيالمبحث

وفقا للمبررات السابقة یبدوا أن الالتزام بعدم المنافسة قد أضحى من بین المبادئ البدیهیة 

یمكن تطبیق هذا الالتزام إلیهالإشارةالتي تعتبر ضرورة من ضرورات عقد العمل فكما تمت 

.43-42دیب محمد، مرجع سابق، ص 1
.43سابق، ص دیب محمد، مرجع 2
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صراحة في العقد، غیر أنه یطرح معنا التساؤل حول نطاق إلیهحتى في حال لم یتم التطرق 

.هذا الالتزام من حیث الأشخاص، و الحالاتتطبیق 

،)المطلب الأول(سوف یتم التعرف في هذا المبحث على أطراف الالتزام بعدم المنافسة و علیه 

.)طلب الثانيمال(حالات تطبیقه ثم بیان 

أطراف الالتزام بعدم المنافسة:المطلب الأول

إذا كانت نصوص قانون العمل هي مصدر التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل أثناء 

كل من العامل هذا الالتزام و التي تشمل قیام علاقة العمل فإنها أیضا هي التي تنظم أحكام 

).الفرع الثاني(و صاحب العمل ،)الفرع الأول(

بعدم المنافسةالمدین بالالتزام:الأولالفرع 

إن العامل هو الشخص الوحید الذي یقع على عاتقه الالتزام بعدم المنافسة، و العامل كما 

هو كل شخص یؤدي عملا "العملالمتعلق بعلاقات 90/11عرفه قانون العمل الجزائري رقم 

1"یدویا أو فكریا مقابل مرتب في أطار التنظیم و لحساب شخص آخر یدعى المستخدم

المصري بأنه كل شخص طبیعي یعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل و تحت كما عرفه المشرع 

.2إدارته أو إشرافه

یفهم من خلال هذه النصوص أن العامل هو كل شخص طبیعي مما یؤدي إلى استبعاد 

، ذلك لأن العمل جهد إنساني یرتبط بالإنسان، غیر طبیعي من نطاق هذا الالتزامشخص قانوني

.90/11من القانون رقم 2المادة 1
.المادة الأولى من قانون العمل المصري2
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كذلك یخضع العمال لأحكام 1الذي یلتزم بعدم منافسة صاحب العملفالشخص الطبیعي هو

قانون العمل ما دام یعمل لمصلحة صاحب العمل مقابل أجر أي توفر عنصر التبعیة في عقد 

إذ ،ولا یهم في التبعیة أن تمارس بوجود صاحب العمل بصفة دائمة العمل و عنصر الأجر،

عن صاحب العمل مادام ملتزما بتعلیمات الصادرة یمكن أن تتم حتى و غن كان العامل بعیدا

2إلیه

العمال ذوي عقود محددة المدة: لاأو 

و هو العقد الذي یتفق فیه على تحدید میعاد انتهائه مع تعلیق هذا الانتهاء على حادث 

إجراء أشغال دوریة ذات طابع متقطع متجددة،أشغال و خدمات غیر (مستقبلي محتمل الوقوع 

و هو لا یعتمد في إنهائه على إرادة أحد الطرفین المتعاقدین و إنما ) الخ.....أو أسباب موسمیة

ینتهي تلقائیا بمجرد تحقق الحادث المستقبلي و عادة ما یبین المتعاقدان مدة سریانه ، بالإضافة 

3إلى إمكانیة تجدید مدة العقد

عمل غیر محدود المدة ذوي عقودالعمال :ثانیا

علاقة العمل لمدة غیر محدودة ، حتى یضمن استقرار الروابط و استقرار انعقادو یقصد به 

و یعتبر عقد العمل غیر محدود المدة إذا كان مكتوبا و لم .و هي الأصل كقاعدة عامةالإنتاج

ینص فیه على مدة انتهائه صراحة ، أما إذا كان غیر مكتوب فیعتبر غیر محدود المدة كما 

سلامة عبد التواب عبد الحلیم، التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل، دراسة مقارنة، دار النهضة 1

.36، ص 2005العربیة، القاهرة، 
دار ,قانون العمل الجزائريإلىمدخل ,الأولالكتاب ,الوجیز في شرح قانون العمل ,بن عزوز بن صابر 2

58ص,2009الطبعة الاولى,الخلدونیة
المعدل و المتمم90/11من قانون ,12,66المادة  3
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یعتبر العقد مبرما لمدة غیر محدودة إلا إذا نص "90/11من قانون العمل 11نصت المادة 

ابة ، و في حالة انعدام عقد عمل مكتوب یفترض أن تكون علاقة العمل قائمة على غیر ذلك كت

"لمدة غیر محدودة

التمهینالعمال ذوي عقود:ثالثا

و هو ذلك العقد الذي یربط الممتهن ممثلا بولیه الشرعي ، بالمؤسسة المستخدمة و التي 

ل هذا العقد لدى المصالح تلتزم بموجبه بضمان تكوین مهني منهجي و تام للممتهن و یسج

المختصة بالمجلس الشعبي البلدي بمكان إقامة الممتهن و یرسل للمصادقة علیه من طرف 

المؤسسة المعتمدة للتكوین المهني ، و یهدف تكوینهم في اختصاص أو حرفة معینة قبل الدخول 

.في الحیاة المهنیة

في الالتزام بعدم المنافسةالدائن :ع الثانيالفر 

إذا كان العامل هو المدین بعدم المنافسة و الذي یقع على عاتقه تنفیذه فإن الطرف المقابل 

له في هذا الالتزام هو صاحب العمل فهو صاحب المصلحة و المستفید منه و بالرجوع إلى 

المشرع لم یعطي تعریفا دقیقا للمستخدم أو صاحب العمل بل اكتفى بذكره نجد أنقانون العمل 

حیث یفهم من هذا التعریف أن المستخدم یمكن أن یكون 2من خلال التعریف الوارد في المادة 

1شخصا طبیعیا أو معنویا كما یمكن أن یكون عاما أو خاصا

أن المشرع الفرنسي كان أكثر د مثلافي المقابل و بالنسبة لبعض التشریعات المرجعیة نج

دقة و وضوحا في تعریفه لصاحب العمل و ذلك بحصره في المؤسسات الصناعیة و التجاریة و 

.90/11من القانون 2المادة 1
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أشخاص الشركات ،فات و حراس العمارةالمنظ كذلك الفلاحیة و المهن الحرة و التي تشمل

ئات القانون الخاص ، هیئات الضمان الاجتماعي التي لیس لها طابع إداري و كل هیالمدنیة

.1مهما كان شكلها أو موضوعها

صاحب العمل كل شخص طبیعي أو اعتباري "أما بالنسبة للمشرع المصري فقد عرفه بقوله 

2..."یستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر

یستفاد من هذه النصوص أن صاحب العمل قد یكون شخصا طبیعیا یمارس نشاطا و علیه 

أو الجمعیات طالما كان مثلاأو شخصا معنویا كالشركات الخاصة ة یمتلكها اقتصادیا في منشأ

.عمل لقاء أجرلعمال خاضعین للإشراف و توجیه صاحب ابها

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن أما صاحب العمل المستقل و الذي لا یستخدم عمالا،

بحیث لا یوجد من یخشى من منافسته من العمال فهو مستقل و یكون دائنا في مثل هذا الالتزام

.یسیر عماله بنفسه دون عمال

المنافسةتزام بعدملالا نطاق:الثانيالمطلب 

ع عندما أخضع العامل لهذا الالتزام إنما یهدف من وراء ذلك حمایة مصلحة إن المشر 

في إلحاق العامل قد یتسبب حیث اعتبارات أخرى سبق التعرض لها، إلى إضافةصاحب العمل،

الضرر أثناء قیام علاقة العمل و هذه المصلحة هي المعیار الذي یحدد به نطاق هذا الالتزام 

.الفرنسيمن قانون العمل 131و المادة 120/1المادة 1
.من قانون العمل المصري1/2المادة 2
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و النطاق  الجغرافي الذي ،)الفرع الأول(و موضوعه سواء من حیث الأشخاص الملتزمین به

.)الثاني الفرع(ینفذ فیه و كذلك النطاق الزمني أو المدة التي ینفذ فیها

الالتزام بعدم المنافسة من حیث الأشخاص و الموضوع:الأولالفرع 

الالتزام بعدم المنافسة من حیث الأشخاص حالات تطبیقدراسة  إلىالتطرق فیما یلي سیتم 

).ثانیا(ثم نطاقه من حیث الموضوع ،)أولا(

بعدم المنافسة من حیث الأشخاصالالتزام: أولا

یشمل كل فئات العمال بدون و كما سبق معنا تبیانه،التزام العامل بعدم المنافسةإن نطاق 

استثناء ما توفرت بشأنهم صفة العامل و قیام علاقة العمل و على ذلك فكل عامل مرتبط بعلاقة 

لأن قانون العمل ،ا الأخیر أثناء قیام علاقة العملعمل مع صاحب عمل یلتزم بعدم منافسة هذ

لم یستثني أي فئة من فئات العمال، فهو التزام عام یشمل كافة على هذا الالتزام،عندما نص 

العمال الذین یعملون لدى صاحب العمل بغض النظر عن سنهم و جنسیتهم فكل من التحقوا 

بالعمل أصبحوا ملتزمین بعدم منافسة صاحب العمل التزاما قانونیا و هذا التعمیم مقرر لحمایة 

.1رجة الأولىصاحب العمل بالد

فإن صاحب العمل لا ,انه إذا كان هذا الالتزام عاما یشمل كافة العمال إلى الإشارةو تجدر 

احدهم  أوبالاتفاق مع بعض العمال  أو بإرادته المنفردةسواء ,هؤلاء منهمن  أيیجوز له إعفاء 

2هذا الالتزام مفروض بنص قانوني أنذلك 

90/11من قانون 4و 3المادة  1

من القانون المصري57من قانون العمل الجزائري و المادة 7یراجع المادة  2
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إذا كان التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل یشمل كافة العمال الذین یعملون لدى 

غیر أن ,صاحب العمل فإن هذا التعمیم مقرر لحمایة مصلحة صاحب العمل بالدرجة الأولى 

واسعة و فضفاضة تتجاوز الهدف منها، فكل العمال لدى یمكن أن تبدوا بذلكهذه الحمایة

عمل منافس وفر لدیهم  القدرة المالیة التي تمكنهم من الإقدام على ممارسة صاحب العمل لا تت

أخرى لا یمكنهم جمیعا الإطلاع على الأسرار جهةو من ،ةهلصاحب العمل، هذا من ج

المختلفة للمنشأة و بالتالي هناك فئة لا تشكل خطر على صاحب العمل و لا یهددون مصالحه 

نقل فهؤلاء لا یطلعون على أسرار صاحب العمل و لا یتصلون وذلك كعمال النظافة أو عمال ال

مثل هذه الفئة تخرج من نطاق هذا الالتزام و اعتبار  إلىحیث یذهب جانب من الفقه 1بعملائها

.2ذلك لزوال الخطر الذي یهدد مصلحة صاحب العمل

ام بعدم المنافسة من حیث الموضوعالالتز :ثانیا

من جانب العاملین لدیه في النشاط الذي تهالعمل تقتضي حظر منافسصلحة صاحب إن م

ذلك أن صاحب العمل ،یمارسه أو الأنشطة المرتبطة به، أو المهنة و الصناعة التي یمارسها

، یتكلف في سبیل الحصول علیها و التوصل إلیها أعباء إلى استخدام وسائل فنیة و تقنیةیسعى

تقتضي تدریب العمال العاملین لدیه على استخدامها مما یتیح بدورها مالیة باهظة، و هذه الطرق 

حمدى عبد الرحمان، التزام العامل بعدم منافسة رب العمل في كل من القانونین المصري و الفرنسي، مجلة 1

  .146 ص، القاهرة، 1974)جویلیة(القانونیة و الاقتصادیة، العدد الثاني، یولیو العلوم 

57ص,مرجع سابق,دیب محمد  2
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لهم الإطلاع على هذه الطرق و التي تكون حدیثة فإذا قام العامل بالاستفادة من هذه الإمكانیات 

.1سواء بالعمل لحسابه أو لحساب الغیر لأدى ذلك إلى الإضرار بمصلحة صاحب العمل

رغب دائما في حمایة مصالحه المهنیة المرتبطة بالمهنة أو ن صاحب العمل ینجد أ لذلك     

الصناعة التي یمارسها و لذلك إذا كان صاحب العمل یمارس نشاط إنتاج الأحذیة مثلا في 

مصنع الأحذیة فلا یحق له أن یقوم بالصناعة في بیته لحسابه الخاص و یزاحم بذلك صاحب 

لا یتصل بالعمل الذي یؤدیه في خدمة رب العمل في السوق و لكن یجوز أن یقوم بعمل آخر

.2العمل فیجوز له مثلا أن یمارس التجارة سواء زوالها لحسابه الخاص أو لحساب آخر

الالتزام بعدم المنافسة من حیث الزمن و المكان:الفرع الثاني

ثم ،)أولا(سیتم التطرق إلى النطاق الزمني لالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل 

.)ثانیا(النطاق المكاني لهذا الالتزام 

ام بعدم المنافسة من حیث الزمانالالتز : أولا

أثر من بین الآثار المترتبة على عقد یعتبرل بعدم منافسة صاحب العملمإن التزام العا

، حیث أن العامل لا یخضع لهذا الالتزام إلا بعد إبرامه لهذا حینما یكون هذا العقد قائماالعمل

العقد و یظل ملتزما و خاضعا له إلى حین انتهاء علاقة العمل إذا كان العقد غیر محدد المدة أو 

انتهاء المدة المتفق علیها في العقد إذا كان هذا العقد محدد المدة، و من ثم یظل هذا الالتزام 

   .137ص  ‘نفسهحمدى عبد الرحمان، مرجع 1
  39ص ،مرجع سابقدیب محمد، 2
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مل منذ بدایة علاقة العمل و حتى نهایتها، فیحظر على العامل منافسة قائما على عاتق العا

.صاحب العمل خلال هذه الفترة

كما ذهب المشرع المصري إلى أبعد من ذلك حیث نص على حظر العامل أن یعمل في 

أوقات فراغه حتى و لو كان هذا النشاط الذي یأتیه غیر مماثل للنشاط الذي یمارسه لدى 

مل و ذلك إذا كان من شأن قیامه بهذا النشاط إخلال بحسن أدائه لعمله لدى صاحب صاحب الع

و الدافع وراء الحظر لیس فقط حمایة مصلحة صاحب العمل بل أكثر منه الحرص على 1العمل

.صحة العامل

ام بعدم المنافسة من حیث المكانالالتز :ثانیا

و  العمل على الأشخاصصاحبالعامل لصالحلا یقتصر نطاق حظر المنافسة من جانب 

، بل یشمل كذلك نطاق الحظر من حیث المكان أو الحیز الجغرافي الذي یتم المهنة أو الصناعة

هل یشمل كل إقلیم الدولة، أم یقتصر على منطقة أو و هنا یطرح التساؤل فیه تطبیق الحظر، 

.إقلیم معین؟

تحدید النطاق المكاني أو حیث یسمح همیة في الأ ةتعتبر غایأن هذه المسألة لا شك فيف    

الحیز الجغرافي لحظر المنافسة حیث أنه یتم تحدیده بهذا النطاق، و إذا خالفه وجب توقیع 

الجزاء التأدیبي أو اقتضاء التعویض المنصوص علیه في الاتفاق ویرتبط تحدید هذا النطاق 

.2ما نافس العامل صاحب العملكذلك بمصلحة صاحب العمل التي قد تعرض للخطر إذا

.من قانون العمل المصري57/3المادة 1
.148 ص ،حمدي عبد الرحمان، مرجع سابق2
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و حینما توجد مصلحة صاحب العمل یمتد نطاق الحظر الجغرافي، فقد یقتصر هذه 

المصلحة على إقلیم معین، فإن نطاق الحظر الجغرافي یقتصر على هذا الإقلیم و إذا تعددت 

ق و العكس الأقالیم التي توجد بها مصلحة مهنیة لصاحب العمل تحدد تبعا لذلك هذا النطا

.صحیح

هو  التعاقدي والمشرع لم ینظم أي أحكام في هذا الشأن و هو ما ترك لا محالة إلى التطبیق 

.سیتم تناوله في الفصل الثانيما
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التنظیم التعاقدي للالتزام بعدم المنافسة:الفصل الثاني

من حق أي فرد في المجتمع أن یجد لنفسه عملا، فالعمل حق و هو من لوازم الفرد في 

الحیاة إلى جانب ذلك فهو واجب أیضا و ذلك من أجل مواجهة مسؤولیاته تجاه نفسه و تجاه 

.فیهأفراد أسرته ثم اتجاه المجتمع الذي یعیش 

و إذا كان العامل حر في اختیار العمل الذي یناسبه طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بحریته 

في العمل فإن تلك الحریة لا بد أن تتحدد بمقتضى شریعة العقد التي تسود جمیع العقود 

العقد شریعة "تنص إذمن القانون المدني 106المنصوص علیها في القانون المدني المادة 

1".عاقدین فلا یجوز نقضه و لا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو لأسباب التي یقررها القانونالمت

فبإمكان أطراف العقد أن یضعوا ما شاء لهم من الشروط و التزامات و هنا تصبح حریة 

المأجور مقیدة نزولا على ما تقتضیه التزاماته التعاقدیة و نزولا على ما یوجبه حسن النیة في 

.تلك الالتزاماتتنفیذ 

و من بین هذه الالتزامات التزامه بعدم منافسة صاحب العمل أثناء سریان عقد العمل

على عقد  ،التنظیم القانوني لها بموجب قانون العمل إلىباعتبار علاقة العمل تبنى بالإضافة 

تنطبق على الالتزام بعدم المنافسة كل  إذالعمل الذي یعتبر من بین أهم مصادر هذه العلاقة 

الشروط التي یستوجبها العقد المبرم ما بین العامل و صاحب العمل سواء أثناء علاقة العمل

.وحتى بعد انقضاء علاقة العمل بانقضاء العقد سواء كان محدد المدة أو غیر محدد المدة

.من القانون المدني106المادة  1
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تعود للعامل حیثقضاء عقد العملفالأصل أن التزام العامل بعدم المنافسة ینقضي بعد ان

حریته في ممارسة أي نشاط لكن في مقابل ذلك قد یكون ترك العامل لمنصبه خصوصا إذا 

كان نتیجة فصله من قبل صاحب العمل أو كان نتیجة إلحاح أطراف أخرى و إغرائه بالزیادة 

لخطر إذا ما مقابل العمل لدیهم، فهنا تكون مصالح صاحب العمل معرضة لمثلافي الأجر 

قام العامل بممارسة نشاط سواء لحسابه أو لحساب مستخدم آخر و كان من شأن هذا النشاط 

ممارسة صاحب العمل الأول، ومن هذا المنطق یلجأ أصحاب الأعمال إلى تضمین عقود 

.العمل التي یبرمها مع العامل شرط عدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل

عدم المنافسة في عقد العملشرط :المبحث الأول

یتمیز تشریع العمل عن غیره من التشریعات بطبیعة العلاقة التعاقدیة التي تجمع بین طرفیه 

و باعتباره ضمن العقود المدنیة فهو بذلك یخضع لإحكام القانون المدني المتعلقة بالعقود في 

.العملقانون علاقاتالدرجة الأولى و كذلك أحكام 

بالنسبة لبند عدم المنافسة فهو یطرح إشكالیة حول مدى مشروعیته و ذلك على ضوء ما أ    

القانون المدني و تطبیقا لما سبق سوف یتم التطرق فیما یلي لشروط صحة هذا البند و المتمثلة 

توفر و  ،)المطلب الأول(ا و الأهلیة أساسا في الشروط التعاقدیة العامة و هي صحة الرض

.)المطلب الثاني(نسبیة المنعمصلحة مشروعة و
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شرط الأهلیة و الرضا:المطلب الأول

الأهلیة من الأركان الجوهریة و الأساسیة لصحة العقد سواء تعلق الأمر بأهلیة العامل التي 

بشأنها قواعد قانون علاقات العمل أو أهلیة صاحب العمل التي تخضع للقواعد العامة في 

المدني و حتى یكون شرط عدم المنافسة صحیحا و منتجا لأثاره القانونیة الأهلیة طبقا للقانون 

بالتطرق لشرط سیتم دراسته في الفروع الآتیة یجب أن یصدر من طرفي ذوي أهلیة هذا ما

).الثاني الفرع( ة الرضاحو ص،)الفرع الأول(الأهلیة 

الأهلیة القانونیة:الفرع الأول

، ثم أهلیة صاحب )أولا(التمییز ما بین أهلیة العامل في عقد العمل سنتطرق فیما یلي الى 

).ثانیا(العمل سواء كان هذا الأخیر شخصا طبیعیا أو معنویا 

أهلیة العامل:أولا

وصلاحیته،حق له كونی لأن الشخصصلاحیة"تعرف أهلیة الشخص بكونها

الوجوب و أهلیة الأداء أما بین أهلیة، حیث یجري التفریق على هذا الأساس ما "لاستعماله

النفعبینآثارهتتراوحالعمل عقد لكون نظرابالنسبة لنوع الأهلیة المشترطة في عقد العمل ف

العمل، لقواعد الممیزللطابعنظراً  و والتزاماتحقوقمنتتضمنهلماللعامل،بالنسبةوالضرر

 فرض فقدعلى غرار الالتزام بعدم المنافسة اشتماله على التزامات متمیزة إمكانیةلا سیما 

من قانون علاقات العمل 15/1حیث تنص المادة 1العملبعقدخاصةالجزائري أهلیةالمشرع

.23، ص 2014، 1جامعة الجزائر,أحمیة سلیمان، قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري1
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سنة إلا في لعمر الأدنى للتوظیف عن ست عشرةا لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل"

"همابوفقا للتشریع والتنظیم المعمول التي تعد،عقود التمهین إطارالحالات التي تدخل في 

ما تنص  وو ه في بعض الحالاتیاءتعد هذه الأهلیة ناقصة مقیدة بإلزامیة موافقة الأولو هذا 

و لا یجوز توظیف القاصر إلا بناء على رخصة من ولیه "من نفس القانون 15/2علیه المادة 

."1الشرعي

و بهذا تعتبر أهلیة العامل ركنا جوهریا في عقد العمل حیث إذا تخلف هذا الركن من شأنه 

تعد "من قانون علاقات العمل  135ادة یجعل هذا العقد باطلا و هذا ما تنص علیه الم أن

باطلة و عدیمة الأثر كل علاقة عمل غیر مطابقة لأحكام التشریع المعمول به غیر أنه لا 

."لأجر المستحق عن عمل تم أداؤهبطلان العمل إلى ضیاع ایمكن أن یؤدي 

نظم المشرع مسألة أهلیة العامل فیما یتعلق بعقد العمل لكن هذه الأهلیة التي نحن فقد      

 إدراج بصدد دراستها هي تلك المتعلقة بإبرام اتفاق یتعلق بالتزامه بعدم المنافسة و علیه فإن

ذو أهلیة كاملة وقت إبرام العقد و ذلك حسب ما العاملیكونشرط عدم المنافسة مقترن بأن

من القانون المدني و ذلك حتى یدرك مدى خطورة هذا الشرط على 40نصت علیه المادة 

.2حریته

التصرف القانوني :الأولالجزء ,النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري,بلحاج العربي1
99ص ,2008,الجزائر ,دیوان المطبوعات الجامعیة,)المنفردةالإرادةالعقد و (
منشورات ,قانون العمل ماھیة قانون العمل عقد العمل الفردي عقد العمل الجماعي,محمد حین منصور2

313ص,2010,لبنان,بیروت,الأولىالطبعة ,الحلبي الحقوقیة 
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شترط المشرع في المقابل تضمنت تشریعات أخرى نصوص خاصة في هذه المسألة حیث ا

التي ) م.م.ق(من ) أ(بند  02فقرة / 686ي المادة المصري صراحة على إلزامیة توفر السن ف

و من خلال هذه المادة یفهم أنه "أن یكون العامل بالغا شدة وقت إبرام العقد –أ " تنص على 

لصحة هذا الاتفاق أن یكون العامل بالغا سن الرشد أي أن یكون كامل الأهلیة و ما یبرر هذا 

مصالح العامل والتي رأى المشرع أنه لا یكفي في التشدد خطورة شرط عدم المنافسة بالنسبة ل

المنافسة اللازمة لإبرام عقد العمل بما یتضمنه شرط عدم ‘العامل لتقدیرها على نحو صحیح

المنافسة من قید خطیر على حریة العامل لذلك یطلب المشرع لصحة الاتفاق أن یكون العامل 

الكافي من الإدراك و التمییز لتقدیر أثار عند إقراره لهذا الشرط بالغا و یتوفر فیه القدر 

.1تصرفه

فإذا كان العامل لم یبلغ سن الرشد كان له أن یبرم عقد العمل صحیحا و لكن إذا تضمن 

.)2(العقد شرط عدم المنافسة كان الشرط قابلا للإبطال لمصلحة القاصر

 2000إلى  1000یترتب على عدم مراعاة العمر الأدنى للشغل غرامة مالیة تتراوح من و    

یوم إلى شهرین مع إمكانیة مضاعفة الغرامة 15دج و عند العود تصل العقوبة إلى الحبس من 

، وقد أورد المشرع الجزائري قید أخر خاصة من قانون العمل140المالیة و هذا طبقا للمادة 

قانون من 28سنة كاملة حیث تنص المادة 19ساء و الأطفال الذین لم یبلغوا بحریة عمل الن

سنة كاملة في أي  19عن  لا یجوز تشغیل العمال من كلا الجنسین الذین یقل عمرهم"العمل 

,2003,القاھرة,دار النھضة,الجزء الثاني,الوسیط في القانون الاجتماعي ,احمد حسن البرعي 1
608ص

140ص ,مرجع سابق,بن عزوز بن صابر 2
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غیر .یمنع المستخدم من تشغیل العاملات في أعمال لیلیة"29المادة كما تنص"عمل لیلي

المختص إقلیمیا أن یمنح رخصا خاصة،عندما تبرر ذلك طبیعة أنه یجوز لمفتش العمل 

كما أورد المشرع قیود على حریة عمل الأجانب و الغرض "العملالنشاط وخصوصیات منصب

منها رعایة مقتضیات المصلحة العامة و منع مزاحمة الید العاملة الأجنبیة للید العاملة الوطنیة 

لمستخدم توظیف العمال الأجانب عندما لا توجد ید یجوز ل"21و هذا ما تقضي به المادة 

."التشریع و التنظیم المعمول بهماعاملة وطنیة مؤهلة وحسب الشروط المحددة في 

أهلیة المستخدم:ثانیا

بأهلیة صاحب العمل عكس ما هو منصوص علیه لا یتضمن القانون أحكاما خاصة

من القانون 78ا المادة و بالتالي یطبق بشأنها القواعد العامة في الأهلیة لاسیمبالنسبة للعامل

."هلیته أو یحد منها بحكم القانونكل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أ"المدني

إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا ف إذاكما یجدر تحدید نطاق أهلیة المستخدم بحسب ما 

من القانون المدني حیث یعتبر 40فتتحدد أهلیته طبقا للمادة طبیعیا  اخصهذا الأخیر شكان 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، و لم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة "

".لمباشرة حقوقه المدنیة

في المقابل عادة ما یتمثل شخص المستخدم في علاقة العمل في مؤسسة تتمتع بالشخصیة 

كما یقررها القانون فإذا إنشاءهاإجراءاتالقانونیة و علیه تتحدد أهلیتها القانونیة بمباشرتها 

عقدها التأسیسي، إنشاءكانت المؤسسة تعتبر شركة مدنیة فإنها تكتسب الأهلیة القانونیة بمجرد 
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بینما لا تكتسب الشركة التجاریة الأهلیة القانونیة لمباشرة حقوقها المدنیة لا سیما الحق في 

من القانون 549التعاقد إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري كما تنص علیه المادة 

.1التجاري

ذلك فمما یمیز أهلیة الشخص المعنوي عن نظیرتها للشخص الطبیعي  إلىبالإضافة 

یتوقف مجال ها لمبدأ التخصص و الذي یقضي بأن أهلیة هذا الأخیر تتوقف حیث خضوع

.الشخص المعنويإنشاءالغرض القانوني من  إلىاختصاصه و الذي یتحدد بدوره بالنظر 

التراضي في شرط عدم المنافسة:الثانيالفرع 

بمجرد خاصة فیتحققط لانعقاده أي شكلیةیعتبر عقد العمل من العقود الرضائیة و لا یشتر 

بینما بالنسبة لشرط ،)أولا(الإیجاب و القبول و توافق إرادة الطرفین العامل و صاحب العمل

.)ثانیا(بناء على عقد عمل مكتوب إلاالقانونیة آثارهعدم المنافسة فلا یمكن تصوره و أن ینتج 

الطابع الرضائي في عقد العمل: أولا

59فحسب المادة على حد سواءالقانون المدني و قانون العملو هذه الرضائیة ثابتة في 

یتم العقد بمجرد ان یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتان دون "من القانون المدني  

2."ةبالنصوص القانونیالإخلال

لشكل ما و ذلك لما تنص علیه المتعاقدین  إرادةعن  التعبیرلا یخضع و كقاعدة عامة 

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ و الكتابة أو بالإشارة المتداولة "من القانون المدني 60المادة 

.من القانون التجاري549المادة   1

100ص,المرجع السابق,دیب محمد 2
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و یجوز ان .كما یكون باتخاذ موقف لا یدع إي شك في دلالته على مقصود صاحبهعرفا

ن على أن یكون یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذ لم ینص القانون أو یتفق الطرفا

، فعادة الإشارة، المفاوضة، الموافقة، الكلام ،د بالتعبیر الصریح مثلا كتابة العقدو یقص"صریحا

أخرى إجراءاتعقد العمل على مرحلة التفاوض حول الشروط العامة للعقد أو إبرامما یمر 

.خاصة لاسیما المسابقة أو المقابلة

مباشرة العامل القیام بنشاطه داخل  في مثلاأن یستشف  كنفیمأما التعبیر الضمني

 الإرادةالمؤسسة من دون معارضة صریحة من صاحب العمل فهنا یبدوا في هذا المثال أن 

و لا یكون الرضا معیبا إلا إذا شابه عیب من الضمنیة لطرفي العقد تبین نیة التعاقد هذا

.1الغبنلتدلیس الإكراه وو هي الغلط االمحددة في القواعد العامة العیوب

الكتابة في عقد العمل:ثانیا

على الرغم من أن المشرع الجزائري لم یشترط شكلیة محددة في عقد العمل غیر أنه بالنسبة 

لاسیما بالنسبة لعقد العمل غیر لبعض الأنواع من عقود العمل فان الكتابة تعد شرطا ضروریا 

تكییفه  إعادة إمكانیة إلىیمكن أن یؤدي تخلف الكتابة في هذا النوع من العقود  إذمحدد المدة 

.2على أساس عقد عمل غیر محدد المدة

دار الھدى ,النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام العقد و الإرادة المنفردة,محمد صبري السعدي 1
162ص,2009,الطبعة الرابعة ,الجزائر,للطباعة و النشر و التوزیع

الطبعة ,دار الھدي للطباعة النشر و التوزیع,الأخطاء الجسیمة في قانون العمل,منصوري مصطفى 2
.149ص2007,الأولى
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عقد العمل في شكل مكتوب إبرامعلى هذا الأساس یتبین نجد أن القاعدة العامة هي أن یتم 

حیث یتضمن العقد تحدیدا دقیقا لأطرافه كما یحدد العقد البنود الأساسیة التي تحكم الرابطة 

القانونیة بین العامل و صاحب العمل على غرار تحدید التزامات العامل و طریقة تأدیته لعمله 

.جروفق التأهیل اللازم و كذلك تحدید طبیعة العقد و كیفیة حساب الأ

كما یعتبر شرط عدم المنافسة من بین أهم الشروط التي یمكن أن یحتویها عقد العمل حیث 

یتم عادة تحدید النطاق الزمني لهذا الشرط و الذي یمكن أن یمتد طیلة عقد العمل و حتى بعد 

انتهاء العلاقة التعاقدیة بین العامل و صاحب العمل، حیث تعد هذه الخصوصیة من أهم ما 

آثارذا الشرط فهو بذلك یعد استثناء على مبدأ الأثر النسبي للعقد الذي یقضي بأن یتمیز به ه

آثار، كما لا یمكن كذلك أن تمتد راف خارجة عن أطراف العقدأط إلىالعقد لا یمكن أن تمتد 

.ما بعد انتهاء العلاقة التعاقدیة ما بین أطرافه إلى العقد

المنعشرط المصلحة و نسبة :المطلب الثاني

شرط عدم المنافسة في عقد العمل توفر مصلحة مشروعة لصاحب العمل  إدراجیستلزم 

كما لا یمكن اعتماد عدم المنافسة بصفة مطلقة في عقد العمل و ،)الفرع الأول(إدراجهتبرر 

).الفرع الثاني(شرط المصلحة شرط النسبیة في عدم المنافسة  إلىعلي یضاف 
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.وجود مصلحة مشروعة لصاحب العمل:الفرع الأول

وتتحقق هذه المصلحة إذا كان العمل الموكول به العامل یسمح له بالاطلاع على أسرار 

من القانون 686/1المادة مثلاصاحب العمل و معرفة عملاء المؤسسة هذا ما نصت علیه

.1المدني المصري

و هذا شرط منطقي لأن صاحب العمل بحكم خوفه على مصالحه التي قد یستخدمها 

فتتحقق هذه المصلحة إذا كانت 2، في منافسته)الأسرار التي اطلع علیها بحكم عمله(العامل 

طبیعة العمل الذي یقوم به العامل أثناء عمله في المؤسسة تمكنه من الاطلاع على أسرار 

كما نص القانون المدني الأردني في .3صناعة أو تجارة صاحب العملالعمل و معرفة عملاء

یقوم بعمل یسمح له بالاطلاع إذا كان العامل"على هذا الشرط فیقتضي بأنه )818(مادته 

على أسرار العمل و معرفة عملاء المنشأة جاز للطرفین على أن ینفقا على ألا یجوز للعامل 

4"في عمل ینافسه بعد انتهاء العقدأن ینافس صاحب العمل أو یشترك

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فلم یجزم بتبني هذا الشرط لصحة الاتفاق على عدم المنافسة 

و اعتبره كشرط ینبغي توفره 5لكن لفترة هبة من الزمن و بعدها ذهب إلى اعتباره مشروعا كمبدأ

,الطبعة الثانیة,الأردن,دار وائل لنشر و التوزیع,شرح قانون العمل و تعدیلاتھ,غالب علي الداودي1
114ص,2011

608ص,المرجع نفسھ,احمد حسن البرعي 2

,الطبعة الأولى,الأردن,دار وائل لنشر و التوزیع,شرح قانون العمل و تعدیلاتھ,غالب علي الداودي3
130ص,2011
262ص ,المرجع السابق,محمود رمضانسید 4

شرط عدم المنافسة في علاقة العمل الفردیة، المجلة الجزائریة للعلوم ,بوقطة فاطمة الزھراء5

173ص,2009، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر،3القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، عدد رقم 
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المشروعیة و هو ما أكدته محكمة النقض إلى جانب الشروط الأخرى لمنح هذا الاتفاق صفة 

و علیه 20021الفرنسیة في الكثیر من قراراتها و كانت آخر ثلاث قرارات شهیرة أصدرها سنة 

عبئ إثبات وجود المصلحة الجدیة یقع على عاتق صاحب العمل فیمكن أن یستدل في ذلك 

  .هبالمركز الوظیفي أو بحساسیة الوظیفة التي كان العامل یشغل لدی

وإذا تبین أن هذه المخاوف لا أساس من الصحة وأن العمل الذي یؤدیه العامل في المشروع 

على أسراره فلا یكون لصاحب العمل مصلحة بالإطلاعلا یسمح له بالاتصال بعملائه أو 

جدیة في تقیید حریة العامل  فیكون الاتفاق على عدم المنافسة غیر جائز و یقع الشرط 

لا ذلك  عامل النظافة بمصنع للعطور فإن مثل هذا العمل لا یهدد بحال مصالح مث)1(باطلا

صاحب العمل بحیث یتخلف بالنسبة لهما الاطلاع على أسرار العمل أو الاتصال بالعملاء و 

هذه القاعدة تعتبر بمثابة صیاغة لمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال حق الغیر التي تنص 

.2من القانون المدنيمكرر 124علیها المادة 

.من المنافسةنسبیة المنع:الفرع الثاني

أن یكون نظرا لما في هذا الشرط من مساس بحریة العمل و حریة التجارة تطلب المشرع 

فلا یجب أن یكون شرط عدم المنافسة مطلقا بعد انقضاء العقد "نسبیا"شرط المنع من المنافسة 

686/2و ذلك من حیث الزمان والمكان و من حیث نوع العمل و هذا ما جاءت به المادة 

91المرجع السابق ص,دیب محمد 1

313ص,سابق عمرج,محمد حسین منصور 2
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و یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة بشأن البث في مسألة نسبیة شرط عدم .1قانون مدني مصري

ك و یستدل في ذل،)ثالثا(أو نوع العمل، )ثانیا(أو المكان ،)أولا( المنافسة من حیث الزمان

.بظروف كل حالة على حدى

من حیث الزمان:أولا

ینبغي أن یكون الشرط لمدة محددة و هي المدة الضروریة لحمایة مصالح صاحب العمل 

كانت مدة و تقدیرها ما إذا.2المشروعیة فلا یجوز أن یكون المنع مؤبدا أو طوال حیاة العامل

المنع معقولة أم لا مسألة موضوعیة یفصل فیها قاضي الموضوع في ضوء الظروف و 

و یعد شرط المنع مطلقا من حیث الزمان إذا كان شرط عدم .3الملابسات المحیطة بالعمل

المنافسة لمدة حیاة العامل و خاصة إذا كان العامل متقدما في السن، فإن مدة الشرط هنا 

اللازم لحمایة مصالح رب العمل المشروعة لأن المنع طوال هذه المدة یشكل تجاوزت العذر

.4تهدیدا لمستقبل العامل الاقتصادي و هو أمر مخالف للنظام العام

و كما هو واضح مما سبق فإن المفهوم الذي یعد تطبیقا لفكرة المصلحة في إدراج الشرط 

ط و هي التي تسند استمرار وجوده إلى فترة فمصلحة صاحب العمل هي التي تبرر وجود الشر 

زمنیة محددة، فحسب الفقه الفرنسي من أجل شرعیة الشرط یستوجب أن تكون مدة منع هذا 

لاسیما في خطألحقلیشكل الاستعمال التعسفي "مكرر من القانون المدني على أنه 124تنص المادة 3

إذا وقع بقصد الأضرار بالغیر:الآتیةالحالات 

314ص,نفسھمرجع ,محمد حسین منصور 2

265ص,المرجع السابق,سید محمود رمضان 3

265ص ,المرجع نفسھ,سید محمود رمضان  4
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الأخیر من المنافسة تتناسب بقدر ضرورة حمایة مصلحة شرعیة للمؤسسة حیث یجب الأخذ 

.1بعین الاعتبار نسبة الخطر التنافسي الممكن حصوله على غیر

أما بالنسبة للقانون الأردني فلم یقید الالتزام من حیث الزمان و إنما ترك الأمر للقضاء 

عكس القوانین العربیة الأخرى كالقانون اللیبي الذي لم یترك المسألة لسلطة التقدیریة للقاضي و 

سنوات لمن تقلد منصب مدیر فأكثر و ثلاث)05(إنما حدد مدة المنع بما لا یتجاوز خمس 

سنوات في الحالات الأخرى و أیضا قانون العمل القطري الذي ألزم أن لا تزید مدة المنع عن 

، أما بالنسبة للمشرع المصري فإنه لم یقم بتحدید هذه المدة رغم عنایته بتنظیم 2)02(سنتین 

.أحكام شرط عدم المنافسة

من حیث المكان:ثانیا

إقلیم محدد فیجب أن یكون المنع من المنافسة بمعنى ذلك أن یكون الحظر قاصرا على 

نسبیا من حیث المكان فلا یمكن أن یمنع العامل من منافسة المستخدم السابق إلا في الأماكن 

فلا یعقل أن .3التي یزاول فیها هذا الأخیر نشاطه ففي هذه الأماكن فقط یوجد خطر المنافسة

ذي یمتد إلیه نشاط صاحب العمل و یخشى یكون المنع مطلقا في المكان بل داخل النطاق ال

فیه من منافسة صاحب العمل الجدید و یجب الأخذ بعین الاعتبار مدى اتساع نشاط المشروع 

الذي یضع معیارا مرنا یتوافق مع مصالح صاحب العمل و ذلك من أجل حمایة هذا الأخیر 

هجیرة بنوزة، مذكرة للإحراز على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص،ما بعد عقد العمل ، كلیة 1

156، ص 1999، 3الحقوق و العلوم السیاسیة، تونس، تونس 

94ص,المرجع السابق,دیب محمد 2

602ص,مرجع سابق,عصام اننور سلیم 3
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اطه لیشمل كافة فیضیق أو یتسع حسب الأحوال ذلك أن هناك من المشروعات ما یتسع نش

.1أقالیم الدول و بالتالي قد لا یحقق حصر نطاق الشرط في رقعة جغرافیة صغیرة

و الفكرة الأساسیة هي وجود توافق بین مكان منع المنافسة في الإقلیم و بین نسبة الخطر 

فإنه الذي یمكن أن تتعرض له المؤسسة و ذلك أنه إذا المنع مطلقا من حیث الإقلیم الجغرافي 

.2سوف یفوق هذه المصلحة و هذا ما أكدته العدید من الأحكام القضائیة الفرنسیة 

و بالتالي لكي یقع الشرط بعدم المنافسة صحیحا یجب أن یحدد منطقة معینة تتناسب و 

و علیه فإن كان شرط المنع من حیث نوع العمل 3طبیعة العمل و حجم المشروع و ظروفه

و یترك للقاضي السلطة التقدیریة لنظر في مدى التزام الشرط 4كون باطلامطلقا فإن الشرط ی

.للقدر الذي تقتضیه مصلحة صاحب العمل

من حیث نوع العمل:ثالثا

فینبغي أن یكون المنع محدودا من حیث الموضوع و ذلك بالقدر اللازم لحمایة مصلحة 

منافسة صاحب العمل السابق إلا في صاحب العمل المشروعیة فلا یمكن أن یمنع العامل من

5الأماكن التي یزاول فیها هذا الأخیر نشاطه، في هذه الأماكن فقط یوجد فیها خطر المنافسة

فیجب أن یكون شرط المنع من المنافسة مقتصرا على الأعمال التي یباشرها صاحب العمل و 

لحمایة المصلحة المشروعة التي لها صلة بنشاطه و المنع هنا أیضا محددا بالقدر اللازم 

95ص,مرجع سابق,دیب محمد 1

157ص,مرجع سابق,ھجیرة بنوزة 2

105ص,2005,المكتب الجامعي الحدیث,دراسة مقارنة,العملنقانو,سلیمان یدري الناصري 3

266ص,مرجع سابق,سید محمود رمضان 4

104ص,مرجع سابق,عصام انرو سلیم  5
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محدد بالقدر اللازم لحمایة أیضاالتي لها صلة بنشاطه و المنع هنا لصاحب العمل أو

فیمكن  أن یقتصر المنع على النشاط الذي یمارسه 1المصلحة المشروعة لصاحب العمل

ه المستخدم بمعنى أن المنع من المنافسة یجب أن یكون قاصرا على ذات العمل الذي یمارس

صاحب العمل أما بالنسبة للأعمال التي لا تدخل في مهنة أو حرفة صاحب العمل فلا یؤدي 

قیام العامل بها إلى المنافسة لصاحب العمل و بالتالي فلا یجوز أن یتم الاتفاق على حرمان 

العامل  بعد انتهاء عقد العمل من مزاولتها  لأن هذا الاتفاق المطلق من حیث العمل یقع باطلا 

.یعد هذا الامتداد تضییقا للعامل في مصدر رزقه و

قد یضع صاحب العمل بموجب اتفاق على عدم المنافسة شرطا جزائیا إذا ما أقر العامل و   

بالتزامه و یتمثل في تعویض عن أضرار التي قد تصیبه من جراء المنافسة إلا أن صاحب 

فیعتبر الشرط مبالغا فیه إذا كان یتجاوز الغرض من التعویض 2العمل قد یبالغ في هذا الشرط

عن ما یصیبه من أضرار جراء المنافسة و یجره ذلك إلى إجباره على البقاء في خدمة صاحب 

.3العمل

266ص ,نفسھمرجع ,سید محمود رمضان 1

100ص,المرجع السابق,دیب محمد 2

إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال "قانون المدني المصري على أنه 687المادة تنص 3

بالامتناع من منافسة في الشرط مبالغة تجعله وسیلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة 

المنافسة في باطلا و یستوجب بطلانه أیضا إلى شرط عدمأطول من المدة المتفقة علیها كان هذا الشرط 

".جملته
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في عقد العملتطبیق شرط عدم المنافسة :المبحث الثاني

بمجرد إدراج شرط عدم المنافسة في عقد العمل یصبح هذا الشرط ناجزا منتجا لأثاره 

إذا ما انقضت علاقة العمل بانتهاء العقد، سواء كان محدد المدة أو غیر طیلة مدة العقد أما 

محدد المدة، فالأصل أن التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ینقضي معه أیضا، ومن ثم 

عامل حریته في ممارسة أي نشاط یراه، إما بإبرام عقد عمل جدید، و إما بممارسة نشاط تعود لل

مستقل لحسابه الخاص، ولكن قد یكون في ترك العامل لمنصب عمله، خصوصا إذا كان 

نتیجة فصله من قبل صاحب العمل أو كان نتیجة إغرائه بالزیادة في الأجر فهنا تكون مصالح 

عقود العمل، تضمینمن هذا المنطلق یلجأ أصحاب الأعمال إلى رب العمل معرضة للخطر،

من خلال هذا المبحث و علیه و شرط عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل،إمكانیة امتداد 

ثم سوف یتم التطرق ، )المطلب الأول(تم دراسة صور و جزاء المنافسة في عقد العمل تسوف 

).لثانيالمطلب ا(بَّند عدم المنافسة و أثاره 

المنافسة في عقد العملصور :المطلب الأول

تتعدد الصور التي یتخذها إخلال العامل بالتزامه بعدم منافسة صاحب العمل، وهي 

في مجملها ترجع بالضرر على مصلحة صاحب العمل، و ضرب استقرار منشأته و یمكن 

و منها ما ،)الفرع الأول(مل عدة مجالات منها ما یكون بمبادرة من العاحصر هذه الصور في

).الفرع الثاني(یكون عن طریق وضع العامل نفسه في خدمة رب عمل منافس
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منافسة العامل لصاحب العمل:الفرع الأول

و هو ما یمكن أن یتم عن طریق ممارسة العامل لنشاط مماثل لنشاط صاحب العمل 

).ثانیا(أو عن طریق المشاركة في منافسة هذا الأخیر مع الغیر ،)أولا(

ممارسة العامل للنشاط المماثل لحسابه الخاص: أولا

إن أول صورة من صور الإخلال بالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل هي أن 

لإخلال یمارس نشاطا مماثلا لنشاط صاحب العمل و لحسابه الخاص، وفي هذه الصورة یكون ا

له مظاهر مادیة واضحة للعیان حیث یقوم العامل بافتتاح منشأة تمارس نفس النشاط الذي یقوم 

بممارسته صاحب العمل، وتتطلب هذه الصورة أن تكون هذه المنشأة تمارس بهذا النشاط بالفعل 

وقت قیام علاقة العمل لأن ذلك هو الوقت الذي تتحقق فیه المنافسة و من ثم الإخلال 

.1لالتزامبا

أما إذا كان الأمر قاصرا على مجرد الاستعداد لبدء ممارسة النشاط فقط، فلا تكون 

هناك منافسة بعد و من ثم یتحقق الإخلال، لأن الخطر في هذه الحالة لا یكون حالا و إنما 

.هناك خطر محتمل قد یتحقق و قد لا یتحقق

اءات أخرى على مصلحة صاحب العمل و قد تقترن هذه الصورة من المنافسة باعتد

كتقلید العلامة أو التشهیر بسمعة مؤسسة صاحب العمل، هذه الأعمال قد تفتح الباب أمام 

.متابعات أخرى على أساس دعوى التقلید أو المنافسة غیر المشروعة

.53سابق، صسلامة عبد التواب عبد الحلیم، مرجع  1
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الاشتراك في ممارسة نشاط مماثل لنشاط صاحب العمل:ثانیا

الإخلال بالالتزام بعدم المنافسة تتمثل في اشتراك العامل الصورة الثانیة من صور 

أثناء قیام علاقة العمل، وفي أوقات فراغه في نشاط مماثل للنشاط الذي یقوم به صاحب العمل 

الأصلي، وذلك مع غیره من الأفراد فهذه الصورة تتمیز عن الصورة الأولى في أن العامل هنا 

ارسة النشاط الذي ینافس صاحب العمل، ویترتب على ذلك تتوفر لدیه القدرة المالیة على مم

.1سهولة إثبات الإخلال بإلزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل من خلال وسائل متعددة

كذلك قد یتم الخلط ما بین هذه الصورة في المنافسة و بین مباشرة العامل نشاط 

مأجور لمصلحة شخص ثاني، فمعیار التفرقة هنا یكمن بطبیعة الحال في مدى استقلالیة هذا 

الأخیر في ممارسته للنشاط موضوع المنافسة فإذا كان العامل یتمتع في ذلك بصلاحیة التسییر 

لمشاركة في النشاط المنافس بینما إذا كان هذا الأخیر یعمل تحت رقابة و إشراف نكون بصدد ا

.الغیر فهنا یكون بصفة العامل الأجیر

ممارسة العامل للنشاط لحساب الغیر:الفرع الثاني

و یقتضي ذلك وجود عقد عمل ما بین العامل و الغیر حتى نكون أمام مخالفة لشرط 

).ثانیا(إضافة إلى وجود مصلحة و علاقة مع شركة منافسة ،)أولا(عدم المنافسة 

.55، ص سابقسلامة عبد التواب عبد الحلیم، مرجع  1
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العمل لصالح الغیر: أولا

ذلك هو ما یمیز في الحقیقة ما بین هذه الصورة و الصور السابقة في منافسة العامل 

لصاحب العمل و التي و كما سبق ذكره یمكن أن تخضع لأحكام قانونیة أخرى تتمثل في 

ة أو باقي دعاوى المنافسة غیر المشروعة التي تخضع لأحكام القانون دعوى تقلید العلام

.التجاري أو قانون المنافسة

بینما یمثل العمل لمصلحة مؤسسة ثانیة منافسة لصاحب العمل الأصلي للعامل الحالة 

الأكثر شیوعا فیما یتعلق بأحكام قانون علاقات العمل و التي یمكن أن تكون أساس الدعوى 

من قانون علاقات العمل في حال كان عقد العمل ما 7ي تقوم أما على أساس أحكام المادة الت

یزال قائما أو على شرط عدم المنافسة المدرج في عقد العمل بعد نهایة العلاقة التعاقدیة ما بین 

.العامل و صاحب العمل المتضرر

افسة على مصالح و بالإضافة إلى ذلك ینبغي أن تنصب علاقة العمل محل المن

.علاقات مشبوهة ما بین العامل و الغیر من المتعاملین و الزبائن المنافسین لصاحب العمل

صورة المنافسة في حالة العمل لدى الغیر:ثانیا

قیام العامل بالعمل من صور الإخلال بالالتزام بعدم منافسة صاحب العمل أیضا،

قة العمل الأولى و في أوقات فراغه و كان هذا الأخیر لدى صاحب عمل آخر أثناء قیام علا

.منافسا لصاحب العمل
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و في هذه الحالة لا یحق للعامل أن تكون له مصلحة مع شركة منافسة أو زبونة أو 

مقاولة من الباطن هي في الأصل تمارس نفس النشاط الذي به صاحب العمل أو أي مصلحة 

.1مبدأ الالتزام بعدم المنافسةللعامل بتلك الشركة تعد خروجا عن

و علیه یتبین أن مجرد العمل لدى مؤسسة أخرى لا یكفي من أجل أعمال دعوى 

المنافسة على أساس منافسة العامل لصاحب العمل عن طریق العمل لدى الغیر، فیجب أن 

تقترن هذه الوضعیة مع أفعال مادیة تثبت سوء نیة العامل و السعي إلى الإضرار بصاحب 

.2العمل السابق

في عقد العملالالتزام بعدم المنافسة آثار : يالمطلب الثان

على غرار عدم تناوله ظم هذه المسألة نلم یورد المشرع الجزائري أي نص قانوني ی

من قانون 07بحیث اكتفى فقط من خلال نص المادة لمسألة تعریف الالتزام بعدم المنافسة 

د و لیس بعده و هذا لا یعرض مصالح العامل أثناء سریان العقعلاقات العمل على هذا الالتزام

إلى خطر، فبالمقابل أهمل كلیة الحدیث عن إمكانیة اتفاق الأطراف على عدم المنافسة كشرط 

   .عقدالیدرج ضمن 

و علیه نتطرق فیما یلي إلى الآثار التي یحدثها شرط عدم المنافسة على أطراف العقد 

).الفرع الثاني(و إمكانیة تعدي هذا الشرط إلى الغیر ،)الفرع الأول(

دوریة ،بین التشریع الجزائري و التشریع الفرنسي، دراسة مقارنةالخطاء العقدي للعامل خدة، بمهدي 1

  .173ص  ،82010قانونیة العدد دراسة ‘فصلیة
2
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أثر شرط عدم النافسة على أطراف العقد:ولالفرع الأ 

تتحدد أثار الالتزام بعدم المنافسة دون انتهاء علاقة العمل، بتحدید مسؤولیة كل من 

مسؤولیة صاحب العمل و  ،)أولا(العامل المدین، الملتزم بتنفیذ الشرط الإتفاقي بعدم المنافسة

).ثانیا(الجدید الذي التحق به العامل

مسؤولیة العامل في حالة الإخلال بشرط عدم المنافس: أولا

في حالة إخلال العامل بالتزامه التعاقدي بعدم المنافسة بعد انتهاء علاقة العمل، تقوم 

في التعویض بدفع الشرط مسؤولیته التعاقدیة تجاه صاحب العمل، الذي له فضلا عن الحق 

الجزائي إذا اتفق علیه و الذي في وسع العامل أن یطلب تدخل القضاء لتعدیل مبلغه إذا ما 

رأى أن هناك مبالغة في تقدیره، كما له أیضا أن یطالب بتوقیع غرامة مالیة تهدیدیه على 

.1العامل

:أـ التنفیذ العیني

عامل لمصلحة صاحب العمل، و في هذا الصدد تنص و معناه تنفیذ عین ما التزم به ال

و  180یجبر المدین بعد اعذراه طبقا للمادتین "من القانون المدني على أنه 164المادة 

".على تنفیذ التزامه عینیا، متى كان ذلك ممكنا181

  . 123ص , مرجع سابق,دیب محمد1
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و الطلب العیني هنا یكون بطلب إزالة المخالفة، كمطالبة صاحب العمل بإغلاق صاحب 

المنافس له الذي افتتحه العامل لحسابه، أو طلب إنهاء علاقة العمل لدى صاحب العمل المحل 

.1المنافس الذي التحق به العامل

:الغرامة التهدیدیة. ب

تعتبر الغرامة التهدیدیة جزاء من الجزاءات التي توقع على المدین في حالة عدم تنفیذه 

إذا كان تنفیذ الالتزام "بقولها 174/1لالتزاماته، و قد نص القانون المدني على ذلك في المادة 

عینا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به المدین نفسه، جاز للدائن أن یحصل على حكم 

...".لزام المدین بهذا التنفیذ و یدفع غرامة إجباریة إن امتنع على ذلك و 

فالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل هو التزام بالامتناع 

عن العمل، و یتحقق ذلك بعدم إتیان العامل الفعل أو العمل المحظور علیه، فإذا بقي العامل 

بهذا الالتزام فلا یوجد ما یمنع من توقیع غرامة تهدیدیة علیه، لجبره على مستمرا في إخلاله

.2تنفیذ التزامه و منع تكرار المخالفة مستقبلا

  .267ص , مرجع سابق,سید محمود رمضان1
.125سلامة عبد التواب عبد الحلیم، مرجع سابق، ص 2
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:ج ـ التعویض

یعد التعویض من أهم الجزاءات المدنیة التي تطبق في حالة إخلال العامل بالتزامه 

أن هناك صور من صور الإخلال بعدم المنافسة قد بعدم المنافسة بعد انتهاء علاقة العمل، إذ 

.1لا یجدي في جبر الضرر الناتج سوى التعویض

مثال على ذلك التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل منافس لصاحب العمل الأول، 

ففي هذه الحالة قد لا یجیب القاضي طلب صاحب العمل الأول بإنهاء عقد العمل، و إنما 

برا للضرر اللاحق بصاحب العمل حیث یشمل التعویض ما فات صاحب یقضي بالتعویض ج

.العمل من كسب و ما لحقه من خسارة، هذا إذا كان التعویض تعویضا قضائیا

، و مقدرا بمقتضى شرط جزائي وارد في الاتفاق الذي 2أما إذا كان التعویض إتفاقیا

قة العمل فإن القاضي یحكم به على یقضي بعدم منافسة العامل لصاحب العمل بعد انتهاء علا

أساس أن العامل قد ارتضى بهذا التقدیر مسبقا، إلا إذا وجد أن التعویض ـ الشرط الجزائي ـ 

مبالغا فیه، و لا یتناسب مع الضرر الذي لحق بصاحب العمل، في هذه الحالة یقضي ببطلان 

3الشرط الجزائي، وبطلان الاتفاق بعدم المنافسة تبعا لذلك

حكم علیه ,إذا استحال على المدین ان ینفذ الالتزام عینا"من القانون المدني 176تنص المادة 1

."الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامهبتعویض 
یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص :"من القانون المدني 183تنص المادة 2

....."علیها في العقد او في اتفاق لاحق
.127، مرجع سابق، صسلامة عبد التواب عبد الحلیم3
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أنه یجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت العامل أن تقدیر التعویض كان كما

  .م.من ق184/2مفرطا، المادة 

مسؤولیة صاحب العمل الجدید:ثانیا

تتحقق مسؤولیة صاحب العمل الجدید، الذي تحققت فیه المنافسة غیر مشروعة في 

لمسؤولیة تتوقف بلا شك على مدى علمه بالتزام جانبه، بإلحاقه العامل بمنشأته غیر أن هذه ا

، فإذا كان لا یعلم بهذا الالتزام، فإنه یكون حسن 1العامل بعدم منافسة صاحب العمل السابق

النیة، و بالتالي لا تقوم أي مسؤولیة في جانبه، أما إذا كان سيء النیة بأن كان عالما بهذا 

العمل لدیه فإن المسؤولیة تقوم في جانبه، إلى الالتزام، و مع ذلك قام على إلحاق العامل ب

.جانب مسؤولیة العامل

:أ ـ علم صاحب العمل الجدید بوجود الشرط

فرضا بثبوت العلم، یقع على المستخدم الجدید عبئ تعویض المستفید من الشرط

نسخة من ، عند إثبات هذا الأخیر لعلمه القاطع بوجود الشرط، كأن یقدم"المستخدم الجدید"

الرسالة المضمونة الوصول و إشعار استلامها موقعا علیه من المستخدم الجدید، و التي یعلمه 

و سواء تحقق هذا العلم قبل إعادة استخدام العامل أو بعده .فیها بالاتفاق الذي یجمعه بالعامل

.2ذلكفإن صاحب العمل الجدید ملزم بقطع علاقة العمل في حالة طلب صاحب العمل الأول 

.391، مرجع سابق، ص همام محمد محمود زهران1
.180ص  ،مرجع سابق،بوقطة فاطمة الزهراء2
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:ب ـ جهل المستخدم الجدید بوجود شرط عدم المنافسة

لیس في الإمكان اعتبار صاحب العمل الجدید مشتركا مع العامل في خرق الالتزام 

بعدم المنافسة، إلا إذا ثبت علمه بوجوده و یقع علیه في سبیل دفع المسؤولیة عنه إقامة الدلیل 

نة و متاحة و من ذلك أن یثبت أنه بذل الجهد و على جهله و ذلك یكون بكل وسیلة ممك

العنایة اللازمین في الاستفسار عن إمكانیة وجود الشرط، كاستعلامه لدى صاحب العمل 

السابق و له في سبیل هذا الأمر الاستعانة بشهادة الشهود، أو له بذلك أن یدفع بخطأ العامل و 

براءة و خلو ذمته من أي التزام مشابه و الأقرب تغریره إیاه بأن كان مثلا أن قدم له وثائق تفید 

إلى هذا المثال تقدیم العامل لتصریح شرفي موقع علیه من هذا الأخیر، و علیه في حالة ما 

تبین بأن جهل صاحب العمل الجدید بوجود الشرط یعود لإهماله الشخصي و عدم حرصه ، أو 

.1ن مسؤولا اتجاه المستخدم القدیمأنه یفترض فیه العلم بالشرط فیعد مقصرا و من ثم یكو 

مدى استفادة الخلف الخاص لصاحب العمل من شرط الاتفاق بعدم المنافسة:ثالثا

تقضي القواعد العامة في القانون المدني أن الخلف الخاص یخلف سلفه في حقوقه و 

الذي ینتقل إلیه و التزاماته الناشئة عن أي عقد من العقود، إذا كانت من مستلزمات الشيء 

.2كان یعلم بها

  .125ص  ،مرجع سابق،دیب محمد1
إذا أنشأ العقد التزامات و حقوقا شخصیة تتصل بشيء :"القانون المدني على انه109تنص المادة 2

هذا الخلف في الوقت الذي ینتقل  إلىفإن هذه الالتزامات و الحقوق تنتقل ،انتقل یعد ذلك إلى خلف خاص

".إلیهكان الخلف الخاص یعلم بها وقت انتقال الشيء  إذا ،فیه الشيء
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من 74كما أن بالرجوع إلى نصوص قانون العمل فإننا نجد الفقرة الأولى من المادة 

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة :"تنص على أنه90/11قانون 

".م الجدید و العمالتبقى جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخد

و استمرار عقود العمل رغم تغییر صاحب العمل، یتم بقوة القانون دون توقف على 

رضاء العامل أو صاحب العمل الجدید، و هذا الحكم جاء مبینا حرص المشرع على حمایة 

العامل و ضمان استقراره في عمله، بصرف النظر عن شخص صاحب العمل الجدید، الى 

.1رها في تحقیق دورها الاقتصادي و الاجتماعي و الماليجانب حمایة المنشأة و ضمان استقرا

و علیه ، إذا قام صاحب العمل الجدید بإبرام اتفاقا على شرط عدم المنافسة مع عمال 

منشأته، ثم حدث أن باع المنشأة مثلا فإن الحقوق الناشئة عن هذا الشرط تنتقل إلى المشتري

ا الحق في الاستفادة من هذا الالتزام، لأنه حل الخلف الخاص و یكون له حینهبصفته من

.2محل صاحب العمل الأول، بحیث یصبح العمال ملتزمین في مواجهته بعدم المنافسة

، القاهرة ،دار النهضة العربیة،قانون العمل الجدیداستقرار علاقات العمل في طل,فاطمة محمد الرزاز1

  .61 ص، 2004
2 Brun et Galland ,Droit du travail, «les rapports individuels de travail», édition

SIRG, tome 1, Paris 1979/ P 129.
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فانتقال الحق في عدم المنافسة إلى الخلف الخاص یؤسس على أن هذا الحق یعد من 

الصناعیة موضوع الاستخلاف و الحقوق الشخصیة و المتصلة بالمحل التجاري، أو المنشأة 

.یعد كذلك من مستلزماتها، إذ من شأنه أن یزید من منفعة المحل أو المنشأة

أي الحق في عدم منافسة ، غیر أنه إذا تنازل صاحب العمل الجدید عن هذا الحق

قال سقط عنه نظیر ذلك التزامه بدفع المقابل المادي أو النقدي للعامل، كما أن انتالعامل له

التزام دفع المقابل النقدي على عاتق صاحب العمل الجدید یسقطه عن صاحب العمل السابق، 

.1تبعا لسقوط التزام العامل بعدم المنافسة تجاهه

تحلل العامل من شرط عدم المنافسة :الفرع الثاني

المصريإذا كان الأصل هو التزام العامل بتنفیذ شرط عدم المنافسة فإن المشرع 

للعامل  أن مدني بحیث أجاز فیها686/32استثنى من هذا الأصل حالتین بموجب المادة 

یتحلل من شرط عدم المنافسة، وأن یستعید حریته في العمل ولو ترتب على ذلك منافسة 

:و هما,صاحب العمل السابق

دار  ،دراسة مقارنة،ة الخلف الخاص عن أثار عقد العملمسؤولی،حمد عبد التواب محمد بهجتأ 1

  .113 ص، 2005، النهضة العربیة
یمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا  أنیجوز  لا:"من القانون المدني على انه686/3تنص المادة 2

یتمسك بالاتفاق إذا وقع  أنیبرر ذلك كما لا یجوز رفض تجدیده دون أن یقع من العامل ما أوفسخ العقد 

"یبرر فسخ العامل للعقدمنه هو ما
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:العامل ما یبرر ذلكحالة فسخ صاحب العمل للعقد أو رفضه تجدیده دون أن یقع من : أولا

إذا كان عقد العمل غیر محدد المدة و فسخه صاحب العمل أو كان محدد المدة و 

كان , رفض صاحب العمل تجدیده بعد انتهاء مدته و دون أن یقع من العامل ما یبرر ذلك

.1للعامل أن لا یتقید بشرط عدم المنافسة دون أن یتعرض بذلك لأي جزاء

یمكن لهذه الحالة أن تتحقق حتى و إن لم یكن هناك 686/3لمادة و من خلال نص ا

خطاء یمكن نسبه لصاحب العمل كما لو كان سبب الإنهاء أو عدم تجدید العقد یرجع إلى 

الظروف الصعبة للمؤسسة مما یؤدي بتسریح العمال للأسباب الاقتصادیة و هو ما یتفق مع 

2.ان مشروعاأي أن الإنهاء ك,القواعد العامة للعدالة

:حالة فسخ العقد بناءا على خطاء من جانب صاحب العمل:ثانیا

فإن العامل یتحلل من ,إذا وقع خطاء من صاحب العمل اضطر العامل إلى لفسخ العقد

و ذلك یعود لسبب تركه للعمل دون إرادته و إنما كان ولید خطاء ارتكبه ,التزامه بعدم المنافسة

كما لو ,لهذا اعتبر المشرع المصري الإنهاء في هذه الحالة جائزا لعقد العمل‘صاحب العمل

أو منه أو من ینوب عنه اعتداء على ,ع صاحب العمل عن الوفاء بالتزاماته تجاه العاملامتن

3مما اضطر العامل لإنهاء علاقة العمل‘العامل

612ص‘مرجع سابق ‘أحمد حسن البرعي 1

214-213ص ,1983,الطبعة الرابعة ,دار النھضة العربیة,شرح قانون العمل,محمد لبیب شنب 2

107ص ‘مرجع نفسھ,محمد لبیب شنب  3
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ویتضح لنا مما سبق أن صاحب العمل في كلتا الحالتین السابقتین هو الذي یتسبب 

استمرار عمل العامل لدیه، بسقوط حقه في التمسك بشرط عدم المنافسة، فهو الذي یرفض

لا یجوز له أن یستفید من شرط ولذلك . وكذلك هو الذي یقوم بعمل یبرر للعامل فسخ العقد

.المنافسة عدم

وقد أخذت بهما محكمة النقض الفرنسیة، .ویتفق حكم هاتین الحالتین مع القواعد العامة

ذا كان إنهاء العقد لخطأ ، إفقضت بإسقاط حق صاحب العمل بالتمسك بشرط عدم المنافسة

1.إلیهیعزى

157ص,مرجع سابق,حمدي عبد الرحمان 1
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:الخاتــــــــــــــمة

لتنظیم نا لتناولمن خلال التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل أنو ختاما نستنتج 

بین العامل المتبادلةالثقةتقوم علىیجب أنالعمل علاقةأن القانوني للالتزام بعدم المنافسة، 

ویقضي مبدأ ،أسرار العملهي التي تسمح للعامل بالإطلاع علىالثقةوصاحب العمل وهذه 

الثقة عملیا من خلال امتناع العامل بان یقوم بعمل ینافس به صاحب في أن تترجمحسن النیة

.العمل

على حریة العمل و ،التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل یمثل قیدا خطیرا أن إذ     

صعوبة حصوله على فرصة عمل  إلىإذ یؤدي ،خاصة بعد انتهاء علاقة العمل،حریة العامل

بل إن هذا القید یمس حریة العامل الذي من حقه أن ، تتوافق مع قدراته و مؤهلاته و مهارته

یر أو العمل الغ رمه من زیادة دخله إما بالعمل لدىیستثمر وقت فراغه كیفما یشاء و بذلك یح

.لحسابه الخاص في المهنة أو الصناعة التي یتقنها

،لإقرار هذا الالتزام أكیدةكما تبین لنا من خلال ما سبق أن لصاحب العمل مصلحة 

و خاصة العمال الذین ،یواجهها صاحب العمل من جانب عماله أنفالمنافسة التي یمكن 

المؤسسة و بإمكانهم الاتصال بعملاء المنشأة كل هذا یعتبر أسراریتمكنون من الاطلاع على 

كبیرة إذا أضرارفشغل مثل هذه الوظائف قد تلحق بصاحب العمل ،خطرا على صاحب العمل

و ذلك سواء كان لحسابه الشخصي أو لحساب صاحب ، لهما مارس العامل نشاطا منافسا 

.الأولعمل جدید منافس لصاحب العمل 
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المشرع لإغفال  انظر تنظیم هذا الالتزام تنظیما تعاقدیارحلة التالیة استعرضنا في المو      

یكون شرط  فلكي ،واضحا و دقیقا التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل تنظیماتنظیم عن

التي تتحدد في أهلیة و ، یستلزم توفر شروط خاصةعدم المنافسة صحیحا و منتجا لأثاره  

احب الطرفین عند الاتفاق على هذا الشرط و كذا توفر المصلحة المشروعة لصرضا كلا من 

و في حالة إخلال العامل بالتزامه التعاقدي بعدم المنافسة بعد ،العمل في تنفیذ هذا الالتزام

انتهاء علاقة العمل، تقوم مسؤولیته التعاقدیة تجاه صاحب العمل، الذي له فضلا عن الحق في 

شرط الجزائي إذا اتفق علیه و الذي في وسع العامل أن یطلب تدخل القضاء التعویض بدفع ال

إذا ما رأى أن هناك مبالغة في تقدیره، كما له أیضا أن یطالب بتوقیع غرامة ،لتعدیل مبلغه

.بطلان شرط عدم المنافسة إلىمالیة تهدیدیه على العامل، وأي إخلال لهذه الشروط یؤدي 

تنتهي أثاره یسقط ویمكن أنشرط عدم المنافسةأن  فاستنتجناخیرة الأأما في المرحلة 

و ذلك في  ،العمل و لو ترتب منافسته لصاحب العمل الأولحریته فيو یستعید العامل،على 

:حالتین

حالة فسخ صاحب العمل للعقد أو رفضه تجدیده دون أن یقع من العامل ما یبرر ذلك

من جانب صاحب العملحالة فسخ العقد بناءا على خطاء.

بأي شكل  هتدخلمن المؤسف عدم ل إنهف ،الالتزامكل هذا و المشرع غائب عن تفسیر هذا 

و الاكتفاء بالإشارة إلیه كالتزام قانوني أثناء قیام )الالتزام بعدم المنافسة(لمعالجة هذا الموضوع 

تطور الاقتصاد واحتداد خاصة مع ،علاقة العمل فقط رغم خطورته لكلا الطرفین المتعاقدین

دفع بأصحاب العمل إلى اللجوء إلى شرط عدم المنافسة في  الذي ،المنافسة بین المؤسسات
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هذا الشرط یمس بصفة مباشرة بحق حیث أن،عقود العمل كآلیة لحمایة أنفسهم من العاملین

كان ف ،صادیة والمعنویةوالاقتذلك من تأثیر على أوضاعه المادیةالعامل في العمل مع ما في 

لا بد من تناول هذه المسألة لا في إطار الحریة التعاقدیة و تكریس مبدأ سلطان الإرادة وإنما 

.بالنظام العام الاجتماعيفي إطار الخصوصیة التي یحض بها قانون العمل باعتباره مرتبطا

یواجهها رجال القانون ویظل غیاب نص تشریعي ینظم هذا الشرط من أكثر العوائق التي 

في تحدید السند القانوني المنظم لهذه المسألة ومدى إمكانیة تدخل القضاء لضبط وتعدیل حدود 

شرط عدم المنافسة وفي معرفة الأساس القانوني الممكن اعتماده بإبطال مثل هذا الشرط فضلا 

هاء علاقة عن إشكالیة الاختصاص الحكمي في صورتي رفع دعوى لإبطال الشرط بعد انت

،العمل أو رفعها للمطالبة بالتعویض لإخلال العامل بالتزامه المحمول علیه

وذلك بسن فصل قانوني بقانون العمل ینظم شرط عدم ،وهنا ننادي المشرع بضرورة التدخل

وبعد انتهائها حتى یكون مواكبا لتطور ،في عقد العمل المتعلقة به أثناء علاقة العمل،المنافسة

.علاقات المهنیة ولنمو الاقتصاد الوطني والعالميال
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